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  شكر وعرفـان

الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على ما    اللهم لك

يسرت لنا في هذا العمل المتواضع حتى خرج إلى النور فسبحانك لا إله  

  .إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

  ثم لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتنا  

   "راشد كمال"، والدكتور  "بلحوت علي"

أناروا دربنا بنصائحهم وتوجيهاتهم القيمة منحت لنا جميل    الذين

الصبر وحسن المعاملة كما أن لهم كامل الشكر والعرفـان فجزاهم االله  

  .ألف خير

كما أتقدم بأسمى معاني الشكر والاحترام إلى كل أعضاء لجنة  

  .المناقشة
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 أ 
 

فیه سعادة للفرد وذلك من خلال تناولها كل ما الشریعة الإسلامیة جاءت بكل  إن

        فرادهأوذاته وكیفیة تنظیم علاقات المجتمع فیما بین  الإنسانالمسائل المتعلقة بشخص 

ومن هذه  عن غیره وما یربطه بعائلته، الإنسانفحددت ضمن تلك العلاقات ما یتمیز به 

وثیقة بالإنسان وما یتعلق بماله، وهذا الأخیر له علاقة  الإنسان الأمور ما یتعلق بشخص

 إنفاقهة على حب المال ، وقد حث االله سبحانه وتعالى على ضرورة لبو جلان نفوس البشر م

للضیاع  في كثیر من الأحوال أصبحت أموال الناس عرضة لأنهفیما یرضیه عز وجل 

العدالة في  مبدألإسلام على تطبیق جل ذلك حرص اأخاصة بعد موت أصحاب الحق، ومن 

، حیث حرص على مبدأ العدل في توزیع الثروة وزیع الثروة وإعطاء كل ذي حق حقهت

وقد وردت فیه آیات قرآنیة وأحادیث نبویة محكمة حتى لا  ، وإعطاء كل ذي حق حقه

" بالتنزیل " یحصل تنازع بین المسلمین ، وهذا ما یتجلى بكل وضوح من خلال ما یعرف 

خاصة إذا كانوا من الفقراء ، . لقرابته وغیر الوارثین قبل وفاته بوصیةالذي یملي على الجد 

   ﴿من سورة البقرة  180وإلى هذا أشار القرآن الكریم في الآیة      

                              

   ﴾ )1( على حیث كان الشخص یوصي لمن یشاء للغریب أو القریب غیر الوارث وذلك

  .سبیل الاستحباب 

المتـــــوفى شـــــیئا ممـــــا  خلفـــــه مـــــن أمـــــوال ویكونـــــون فـــــي  أمـــــا فـــــي حالـــــة إذا لـــــم یـــــوص

حالـــــة مـــــن الفقـــــر والحاجـــــة ، ویكـــــون المـــــال الـــــذي خلفـــــه الجـــــد مـــــن صـــــنع الولـــــد المتـــــوفى ، 

م أحــــب شــــيء أو قــــد یكــــون قــــد ســــاهم فــــي تنمیتــــه بنصــــیب ملحــــوظ ، وقــــد یكــــون الأحفــــاد هــــ

جلـــــه المنیـــــة فلـــــم یفعـــــل لهـــــم بشـــــيء مـــــن مالـــــه ، ولكـــــن تعا يإلـــــى جـــــدهم ویرغـــــب أن یوصـــــ

  .لهم جدهم في حیاته شیئا لم یوص

                                                           
   .من سورة البقرة  180یة الآ  1



  مقدمة
 

 ب 
 

ـــــــ  ــــــدة مــــــا یســــــمى ب ــــــت لهــــــؤلاء الحف ــــــدخلت التشــــــریعات الوضــــــعیة ، فأوجب " ولهــــــذا الســــــبب ت

وكـــــان أول مـــــن أصـــــدر قـــــانون الوصـــــیة الواجبـــــة هـــــو القـــــانون المصـــــري " الوصـــــیة الواجبـــــة 

التنزیـــــل علـــــى وهـــــو  عتمـــــده لكـــــن بمصـــــطلح مغـــــایر ا، أمـــــا المشـــــرع الجزائـــــري  1946ســـــنة 

غــــــرار التشــــــریعات العربیــــــة ، وقــــــد اســــــتوحى  قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري نصوصــــــه القانونیــــــة 

ــــــة  ــــــى الوصــــــیة الواجب ــــــري عل ــــــص المشــــــرع الجزائ ــــــد ن ــــــدین الإســــــلامي ، فق ــــــل " مــــــن ال التنزی

نون ، لفائـــــــدة معنیـــــــة مـــــــن الأقـــــــارب غیـــــــر الـــــــوارثین إذا أصـــــــبح التنزیـــــــل واجبـــــــا بحكـــــــم القـــــــا

فیفــــرض القــــانون أن المتــــوفى أوصــــى لصــــالح هــــذه الطائفــــة بجــــزء مــــن مالــــه فیأخذونــــه بقــــوة 

القـــــانون، وقـــــد ورد التنزیـــــل فـــــي قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري فـــــي الفصـــــل الســـــابع مـــــن الكتـــــاب 

  .الثالث المتعلق بالمیراث

   :وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالیة التالیة

فــــــــي القــــــــانون ) الواجبــــــــة الوصــــــــیة ( نزیــــــــل كیــــــــف عــــــــالج المشــــــــرع الجزائــــــــري نظــــــــام الت -

  الجزائري؟

  :وتتفرع عنها عدة تساؤلات

  موجودة في الشریعة الإسلامیة ؟) التنزیل ( هل كانت الوصیة الواجبة  -

  الواجبة في الشریعة الإسلامیة ؟ما هو دلیل وجوب الوصیة  -

  استند إلیه ؟واجبة والدلیل الذي ما هو رأي الفقهاء والباحثین في الوصیة ال -

  جبة وما یشابههما من المصطلحات ؟ما هو الفرق بین الوصیة الوا -

  ما هي الشروط والضوابط التي یقوم علیها التنزیل في قانون الأسرة الجزائري -

  ؟ البنات أیضالذكور فقط أم هل یقتصر التنزیل على الحفدة ا -

  ؟ما هي طرق استخراج الوصیة الواجبة -
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 ج 
 

ــــــي تحــــــل بهــــــا المســــــائل المشــــــتملة و  - ــــــة الت ــــــة ووصــــــیة مــــــا هــــــي الطریق ــــــى وصــــــیة واجب عل

  اختیاریة ؟

ولمعالجــــــة هــــــذه الإشــــــكالیة اتبعنــــــا المــــــنهج التحلیلــــــي مــــــن خــــــلال تحلیــــــل النصــــــوص 

ــــــــة والاجتهــــــــادات القضــــــــائیة ، ودراســــــــة المســــــــائل وحلهــــــــا ، ومقارنــــــــة التنزیــــــــل فــــــــي  القانونی

  .زائريالشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الج

ــــه قضــــیة حساســــة تمــــس الأســــرة والمجتمــــع ،  ــــة هــــذا الموضــــوع فــــي كون وتكمــــن أهمی

نظــــــرا لمساســــــه بفئــــــة مــــــن المجتمــــــع وهــــــي فئــــــة الأحفــــــاد الــــــذي تــــــوفي أبــــــوهم قبــــــل جــــــدهم ، 

بالإضـــــافة إلـــــى محاولـــــة الوصـــــول إلـــــى الحكـــــم الشـــــرعي الصـــــحیح القـــــائم علـــــى الـــــدلیل فـــــي 

  .كانها المحدد بالأدلة والنصوصالوصیة الواجبة ووضعها في إطارها الصحیح وم

  :تتمثل فیما یلي : أهداف الدراسة: 1

  .قبل صدور قانون الأسرة ) التنزیل ( معرفة الوصیة الواجبة  -

  .معرفة دلیل وجوب الوصیة الواجبة في الشریعة الإسلامیة -

  .في قانون الأسرة الجزائري) التنزیل ( إبراز أحكام الوصیة الواجبة  -

فیــــــــة حســــــــاب المســــــــائل المتعلقــــــــة بالوصــــــــیة الواجبــــــــة ومــــــــدى تقیــــــــد المــــــــوثقین معرفــــــــة كی -

  .بالعمل بأحكامها

  :الموضوع  اختیارأسباب : 2

  :هناك أسباب عدیدة دفعتنا إلى البحث في هذا الموضوع منها 

، لأنــــــه یفســــــح المجــــــال للولــــــوج فــــــي مســــــألة حساســــــة تمــــــس رغبتنــــــا فــــــي تعلــــــم هــــــذا العلــــــم -

  .الأسرة
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 د 
 

ـــــان رأي كـــــل مـــــن  - ـــــي مســـــألة الوصـــــیة بی ـــــري ف الشـــــریعة الإســـــلامیة وقـــــانون الأســـــرة الجزائ

  .الواجبة

بــــالرغم مــــن وجــــود دراســــات وأبحــــاث فــــي هــــذا الموضــــوع لا تــــزال قضــــایاه وتطبیقاتــــه فــــي  -

  .حاجة إلى توضیح وتدقیق

إن موضـــــــوع الوصـــــــیة الواجبـــــــة مـــــــن المســـــــائل التـــــــي تحتـــــــاج إلـــــــى البحـــــــث والاجتهـــــــاد ،  -

ـــــع العملـــــي مـــــن المشـــــاكل العویصـــــة ، وقـــــد أدى خاصـــــة مـــــا یثـــــار بشـــــأن  تطبیقـــــه فـــــي الواق

ذلـــــك إلـــــى اخـــــتلاف القضـــــاة والمـــــوثقین فـــــي التطبیـــــق العملـــــي وذلـــــك لعـــــدم وجـــــود نصـــــوص 

  .قانونیة كافیة ولا آراء اجتهادیة في مجال الوصیة الواجبة

  :الصعوبات التي واجهتنا: 3

  .قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع وندرتها -

  .م إعطاء الباحثین والكتاب حق هذا الموضوع بالدراسة والأهمیةعد -

اســــــــتعمال المشــــــــرع فــــــــي نصـــــــــوص أحكــــــــام التنزیــــــــل ألفـــــــــاظ عامــــــــة وفقــــــــرات مختصـــــــــرة  -

  .وناقصة أدت إلى الاختلاف في الفهم عند الكتاب والباحثین

  :الدراسات السابقة : 4

ـــــــتحا - ـــــــري فشـــــــ ب ـــــــانون الأســـــــرة الجزائ ـــــــي الشـــــــریعة الإســـــــلامیة وق ـــــــة ف یقة الوصـــــــیة الواجب

مــــــذكرة لنیــــــل شــــــهادة الماجســــــتیر فــــــي العلــــــوم الإســــــلامیة ، جامعــــــة الجزائــــــر كلیــــــة العلــــــوم 

  .2010،  2009الإسلامیة قسم الشریعة ، تخصص شریعة وقانون الجزائري 

مــــــذكرة ) دراســــــة مقارنــــــة ( إزقــــــاع بریــــــزة الوصــــــیة الواجبــــــة فــــــي قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري  -

لنیـــــل شـــــهادة الماســـــتر فـــــي القـــــانون ، تخصــــــص قـــــانون الخـــــاص الشـــــامل ، كلیـــــة الحقــــــوق 

  . 2014،  2013والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، الجزائر 



  مقدمة
 

 ه 
 

طــــــاهر بـــــــدرة ، التنزیـــــــل قــــــي قـــــــانون الأســـــــرة الجزائـــــــري ، مــــــذكرة لنیـــــــل شـــــــهادة الماســـــــتر   -

الحقــــــــوق والعلــــــــوم السیاســــــــیة ، جامعــــــــة الطــــــــاهر مــــــــولاي  تخصــــــــص قــــــــانون الأســــــــرة كلیــــــــة

  .2015،  2014سعیدة ، الجزائر 

ـــــــل شـــــــهادة  - ـــــــة لنی ـــــــا ، مـــــــذكرة مكمل ـــــــل فقهـــــــا وقانون ـــــــراث بالتنزی ـــــــدین كـــــــوثر ، المی ـــــــور ال ن

ــــــانون  ــــــوق ، تخصــــــص ق ــــــوق ، جامعــــــة ) أحــــــوال شخصــــــیة ( الماســــــتر فــــــي الحق قســــــم الحق

  .2016 – 2015محمد خیضر ، یسكرة  ، الجزائر ، 

ریـــــــم عـــــــادل الأزعـــــــر ، الوصـــــــیة الواجبـــــــة ، دراســـــــة فقهیـــــــة مقارنـــــــة ، بحـــــــث إســـــــتكمالي  -2

للحصـــــــول علـــــــى درجـــــــة الماجســـــــتیر فـــــــي الفقـــــــه المقـــــــارن ، كلیـــــــة الشـــــــریعة ، القـــــــانون فـــــــي 

  .2008الجامعة الإسلامیة بغزة ، 

  



 

 

  

  :الأولالفصل 

ماهیة الوصیة الواجبة 

  )التنزیل(
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قبل صدور قانون الأسرة كان نظام التنزیل الوصیة الواجبة عملا اختیاریا وكانت 

تطبیق مبادئ الشریعة الإسلامیة، لكن التنزیل لا یكون تلقائیا إذا لم یقم الجد بالوصیة 

یحق لهم المیراث ویتم حجبهم بالأعمام، وقد یتم هذا التنزیل بشهادة  للأحفاد في حیاته إذ لا

  .الشهود من الأقارب

أما بعد صدور قانون الأسرة أصبح التنزیل واجبا بقوة القانون وللقاضي أن ینزل 

  .الأحفاد منزلة أصلهم المتوفي في تركة جدهم أو جدتهم

  .وللمزید من التفصیل نتناول في هذا الفصل

ثم نتطرق إلى تعریف ) المبحث الأول( لتنزیل قبل صدور قانون الأسرة تعریف ا

  ).المبحث الثاني(التنزیل بعد صدور قانون الأسرة 
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   11-84 قبل صدور قانون الأسرة ) التنزیل( الواجبة تعریف الوصیة: المبحث الأول

التنزیل من المواضیع ذات الأهمیة الكبیرة و الموجودة منذ القدیم، وهو استفادة 

 الأحفاد من تركة جدهم الذي توفي والدهم قبله في حدود ما یوصي به عادة وهو الثلث

فالتنزیل لم یكن تلقائیا وإنما یتوجب وجود وصیة من الجد، ولهذا سوف نتطرق  إلى تعریف 

  ).المطلب الثاني(ثم نتناول تطبیقات الوصیة الواجبة  )المطلب الأول(التنزیل 

  مفهوم الوصیة الواجبة : المطلب الأول

لا یمكن الخوض في أي موضوع دون إعطاء تعریف له، حیث سنتطرق في هذا   

  .المطلب إلى تعریف التنزیل، وكذا معرفة دلیل مشروعیة التنزیل

  11-84الأسرة  نونتعریف الوصیة الواجبة قبل صدور قا: الفرع الأول

یعرف التنزیل تنزیل الأحفاد من قبل : "یعرف التنزیل قبل صدور قانون الأسرة بأنه  

أو الغراسة، أي أن الجد یغرس أولاد ابنه في موقع " الغرس"جدهم ویطلق علیه عامة الناس 

  .1"أباهم مع أعمامهم حین وفاة جدهم المنزل أبیهم المتوفى قبله، لكي ینوبهم ما كان ینوب

یجب أن یتم تنزیل الأحفاد (وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها بقولها 

صراحة من طرف الجد بإرادته واختیاره، حیث أن مورث الطاعنین قد توفى قبل والده وأن 

م بعدم أحقیتهم في الطاعنین لم یقع تنزیلهم من طرف جدهم فإن قضاة الموضوع بقضائه

  .2إرث جدهم طبقوا صحیح القانون

  

  

  

                                                           
   .91الجزائر، دس، ص ،2المیراث القانون الجزائري، ط: صالح جیجیك الورثلاني 1
   .321عدد خاص، ص 2001المحكمة العلیا المجلة القضائیة سنة  02/05/1995بتاریخ  99186قرار رقم  2
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  لوصیة الواجبة دلیل مشروعیة ا: فرع الثانيال

إن نظام التنزیل یستمد سنده ودلیله الشرعي من آیة الوصیة الواردة في القرآن الكریم 

 ﴿ :وهي، قوله تعالى                    

                   ﴾ 1 .   

  :هذه الآیة تدل على الوجوب من ثلاثة أوجه

  .تدل على الوجوب فیكون المعنى فرض علیكم" كتب"قوله : الوجه الأول

  .مصدر مؤكد، أي حق ذلك حقا، فیكون واجبا" حقا"قوله : الثاني الوجه

أي على ذوي التقوى، وهذا ما یدل على أن الوصیة " المتقین"قوله تعالى على : الوجه الثالث

من " حقا على المتقین"من موجبات التقوى، ومخالفة التقوى حرام، فیكون علما واجبا فقوله 

  .2وبأبلغ الألفاظ التي تدل على الوج

معناه فرض ] كتب علیكم[الآیة ظاهرة في إیجابها وتأكید فرضها لأن قول  ةودلال 

ولا شيء في ألفاظ " علیكم على ما بین فیما سبق ثم أكده بقوله بالمعروف حقا على المتقین

  3الوجوب أكد من قول القائل هذا حق علیك وتخصیصه المتقین بالذكر على وجه التأكد

كما حث االله تعالى على إعطاء الأقارب غیر الوارثین والیتامى والمساكین إن كان المال 

                                                           
   .180الآیة : البقرة سورة 1
، ص ه ،د ب1428، دار ابن الجوزي، 1على زاد المستنقع، طالممتنع  ، الشرح ند بن صالح بن محمد العثیمممح  2

  .135 - 134ص
   163ه، ص1335،  د ط، دار الكتاب العربي، لبنان، 1ج ن علي الجصاص أحكام القرآن،ببكر  وأب 3
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   ﴿ :كثیرا حیث قال تعالى               

             ﴾1.  

  .الذین لا یرثون" أولو القربى"المراد بقوله 

 ":قوله تعالى     "  أمر والأمر یدل على الوجوب فیكون المراد اقسموا لهم منه

أي " بالوصیة، بغي فأوصوا لأولى القربى الذین لا یرثون من أموالكم وقولوا لهم قولا معروفا

  .2الیتامى والمساكین وادعوا لهم بالخیر

ما حق امرئ مسلم له شيء یوصي فیه یبین لیلتین إلا : "وقول الرسول صلى االله علیه وسلم

  .3"مكتوبة وصیته عنده

  یدل على وجوب الوصیة: فهذا الحدیث

أبو هریرة رضي االله عنه أن رجلا قال لرسول االله صلى االله علیه وسلم أن  يورو  

  .4"نعم"أبیه مات ولم یوصي فهل یكفر عنه أن تصدق عنه؟ قال علیه الصلاة والسلام 

لولم یوصي بها فاعتبر دلیلا  هذا الحدیث یدل على إمكانیة إخراج صدقة من مال المیت و

  .على وجوب الوصیة

  عن السیدة عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها أن رجلا قال للنبي صلى االله علیه وسلم  روي

                                                           
   .08الآیة: سورة النساء 1
عبد الرزاق  تحقیقمعالم التنزیل في تفسیر القرآن ،  ،أبو محمد الحسین بن مسعود بن حمد بن الفراء البغوي الشافعي 2

   .572ص ه،1420، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  1ط ،المهدي
الرجل مكتوبة  ةول النبي صلى االله علیه وسلم وصیباب الوصایا وق/ كتاب الوصایا (أخرجه البخاري في تصحیحه  3

  .10050 ، رقم الحدیث ، ص3 جعنده،
  ، ص1630 رقم الحدیث، ، 3 جباب وصول ثواب الصفات إلى الممیت، / كتاب الوصیة: ( أخرجه مسلم في صحیحه 4

1254.  
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  .1نعم: یا رسول االله قال اها لو تكلمت تصدقت أفا أتصدق عنهنفسها وأن *أن أمي اقتتلت"

  .2ضفهذا إیجاب الصدقة عمن یوصي أمره علیه الصلاة والسلام فر 

  الواجبة قبل التسویة وبعد التسویة أمثلة تطبیقیة للوصیة: طلب الثانيمال

مسائل التنزیل  صحیحفت بالتسویة ، یصرح لا أن وإمایصرح بالتسویة بمن نزل  أن إماالمنزل 

لا یقصد التسویة وهذا ما سیتم  أن وإمافقد یقصد بالتنزیل التسویة  تختلف باختلاف المنزل ،

  :الآتیةالفروع  تطبیقات  تناوله من خلال

  تصریح المنزل بالتسویة: الفرع الأول

  .یأخذ المنزل نصیبا بمثل نصیب الوارث الذي نزل منزلته: أي

 

 

 

 

  :المعتمدةالخطوات الفرضیة 

  .في الفرضیة الأولى) الأخ لأب(نسقط المنزل  -1

                                                           

ماتت فجأة: افتتلت  *  
،  رقم 6ج  تركناه صدقةباب قول النبي صلى االله علیه وسلم لا نورث ما / ضكتاب الفرائ(ه البخاري في صحیحه اخرج 1

  .2474 ، ص6346الحدیث، 
منشورات المكتب التجاري للطباعة ، د ط،  9المحلى بالآثار،ج  أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي،  2

   .314صد س، بیروت،   والنشر والتوزیع

 

3 3 1 
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5 5 5 

5 5 

5 - - 
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ا  أمًّ

 أخًا شقیقًا

 أخًا شقیقًا

 أخًا شقیقًا
  أخا لأب

منزل منزلة الأخ (
  )الشقیق
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نعتبر المنزل في الفریضة الثانیة وذلك بإضافة نصیب الوارث الذي نزل منزلته إلى  -2

  .أصل المسألة في الفریضة الأولى

  تصریح المنزل بعدم التسویة :الفرع الثاني

  .منزلتهل من منزلة الوارث الذي نزل قیأخذ المنزل نصیبا أ: أي

 

 

 

  

  :المعتمدةالخطوات الفرضیة 

  .نصحح الفریضة الأولى باعتبار المنزل منزلة الأبناء -1

  .نصحح الفریضة الثانیة بإسقاط المنزل -2

  .نعتبر المنزل كموصى له بقدر ما أخذ في الفریضة الأولى -3

  ).2والفریضة  1التي تجمع بین الفریضة (ننشئ الفریضة الجامعة  -4

  

  

  

  

  الفریضة
1 

 

34  
17 

2 1 3 1 

119 7 
7 

7  
7 119 7 7 

112 5 - - 7 
 

384 

  ابن ابن
منزل منزلة الابن (

  )بعدم التسویة

24 16 8 24 8 

 زوجة
 ابن
 ابن

3 2 17 16 

  الفریضة
2 

  الفریضة
 الجامعة
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  الأسرةقانون  بعد صدور )التنزیل(مفهوم الوصیة الواجبة: الثاني المبحث

استعملت التشریعات العربیة للتعبیر عن التنزیل مصطلح الوصیة الواجبة أولها قانون   

المصري على عكس المشرع الجزائري الذي اختار مصطلح التنزیل ونص علیه في قانون 

وحل مشكلة الأحفاد الذین یموت أبائهم في الأسرة وهو أمر أقره القانون من أجل معالجة 

حیاة جدهم أو جدتهم ثم یموت الجد أو الجدة فهؤلاء الأحفاد قد لا یرثون شیئا من تركة الجد 

أو الجدة حیث یحجبون بوجود أعمامهم وذلك عملا بأحكام الإرث في الشریعة الإسلامیة إذا 

یة الخاصة بالأحفاد، بالإضافة إلى فالتنزیل أو الوصیة الواجبة سبب من أسباب كسب الملك

مجموعة من بواعث دفعته لتشریع نظام التنزیل مما یجب الإشارة أن فقهاء الشریعة 

الإسلامیة قد اختلفوا في مشروعیة الوصیة الواجبة هناك من أجازوها وهناك من منعوها 

  .وتمیز الوصیة الواجبة بما یشابهها

مشروعیة الوصیة و  فرع أولك) التنزیل(ة الواجبة تعریف الوصی :وسنتناول في مبحثنا هذا

  .الدافع من تشریع الوصیة الواجبة كفرع ثالثو الواجبة كفرع ثاني، 

  الوصیة الواجبة  تعریف : المطلب الأول

التنزیل یعد من ضمن الموضوعات المهمة جدا والتي یجب الاعتناء بها أكثر مما   

علیه الآن وهذا نظرا لمساسه بفئة كبیرة من المجتمع وهذا تابع لما یمتاز به المجتمع 

الجزائري من تركیبة اجتماعیة توصف بالأسرة الممتدة، والتنزیل أو الوصیة الواجبة أمر اقره 

وسنتناول في مطلبنا . أجل حل المشكلات خاصة في الجانب الأسري القانون وعمل به من

  .تعریف التنزیل والدافع من تشریع الوصیة الواجبة ومشروعیتها: هذا

  الوصیة الواجبة تعریف: الفرع الأول

  التعریف اللغوي للتنزیل: أولا
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     منزلة أو المرتبةهو من النزول وهو الحلول، والتنزیل كذلك الترتیب أي إعطاء : التنزیل لغة

  .1والتنزیل إحلال شيء مكان شيء آخر في حكمه أو صفاته لسبب ما

  التعریف الاصطلاحي: ثانیا

لم یعرف المشرع الجزائري التنزیل من خلال قانون الأسرة، وإنما ترك ذلك كعادته 

هي من اختصاص  للفقه وأحكام الشریعة الإسلامیة في هذا المجال وباعتبار أن التعاریف

إحلال الأحفاد « الفقه، ونادرا ما تورد التشریعات ذلك، ولذا عرفه بعض الباحثین الجزائریین 

الذین توفي والدهم قبل أو مع جدهم أو جدتهم محل والدهم في تركة الجد أو الجدة بمعدل 

  .2»حصة مورثهم لو بقي حیا بالشروط    القانونیة 

ه لا یشمل البنت أي الحفدة من جهة الإناث وهي یعیب على هذا التعریف أن وما

لأنه اقتصر في هذا التعریف على ذكر . ق ا ج 169مخالفة صریحة لمقتضى  نص المادة 

، وكان من الأجدر لهذا الباحث أن یضیف "الذین توفي والدهم"الأب فقط دون الأم بقوله 

السابقة والتي أشار المشرع  أصلا آخر وهو الوالدة حتى یتوافق مع ما تقتضي به نص المادة

  .3الجزائري من خلالها إلى مضمون تعریف التنزیل

من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب "ق أ ج  169تنص المادة 

، هذا النص صراحة على إشراك كل من 4"تنزیلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالیة

                                                           
عبد العزیز عزة ، أحكام التركات وقواعد الفرائض والمواریث في الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار  1

  .195، ص2009الهومة للنشر، الجزائر، 
، 1999العدد السابع، جویلیة ،2الجزء ، مجلة الموثق،  )المواریث(ض جوانب قانون الأسرة جمال لیشاني، نظرة حول بع 2

  .42ص
  .71، ص2009أحمد دغیش، التنزیل في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  3
، المتضمن قانون الأسرة 1984 یونیو 9، الموافق ل1404رمضان 9مؤرخ في ال 11- 84، من الأمر رقم 169المادة  4

، 2005فبرایر  27مؤرخ في ال، 02-05رقم   بالأمرالمعدل والمتمم ،1984جوان  12الصادرة في  24جریدة رسمیة عدد 

   .2005فیفري  27، الصادر في 15عدد، جریدة رسمیة 
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دار التنزیل، من خلال كلمة أصلهم وكلمة مورثهم، فهي أولاد الابن مع أولاد البنت في مق

  .1ألفاظ عامة یدخل فیها جنس الذكر والأنثى معا

وكما ذهب كذلك بعض الباحثین الجزائریین منهم صالح جیجیك أیضا في هذا 

التنزیل هو إیصاء والتنصیص علیه في مواد قانونیة هو إحلال إرادة "المجال إلى القول بأن 

، ویذهب أیضا أن "إرادة المنزل كسر الذي یعبر عن إرادته في ذلك أثناء حیاتهالمشرع محل 

كلمة وجب في النص القانوني هي الكلمة التي حلت بها إرادة المشرع محل إرادة الجد أو 

الجدة باعتبار أن هاته الكلمة جاءت على ألفاظ الوجوب و عیله فلا خیار لأي كان في 

  .2التنزیل

ف الذي جاء عاما الطبیعة الإلزامیة أو الجبریة التي تمیز التنزیل ویبرر هذا التعری

ق أ ج و التي اعتبرت صراحة أن هذا  171واعتبره إیصاء وهو ما دلت علیه بالفعل المادة 

  .3التنزیل ینفذ في صورة وصیة

لا یستحق هؤلاء الأحفاد التنزیل إن كانوا وارثین للأصل جدا "  171تنص المادة 

، أو كان قد أوصى لهم، أو أعطائهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقه كان أو جدة

، ویقصد بها ما "ما یستحق بهذه الوصیة"، وقد ذكر المشرع في هذا النص 4"بهذه الوصیة

یستحق بهذا التنزیل، فنلاحظ أنه كل المصطلحین یصلحان للدلالة على نفس المعنى في 

  .5هذا المقام

                                                           
  .71أحمد دغیش، مرجع سابق، ص 1
الصادرة في نوفمبر  بمجلة الموثقمقال منشور ، 1العدد ، 1زیل في قانون الأسرة الجزائري، جنصالح جیجیك، الت 2

  .25، ص1997
  .72سابق، صحمد دغیش، مرجع أ 3
  .من قانون الأسرة، مرجع سابق 171المادة  4
  .72، صمرجع سابقأحمد دغیش،  5
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هو تنزیل غیر الوارث منزلة الوارث في المیراث وأخذ : محدة كما عرفه الأستاذ محمد

  .1النصیب

هو إنزال الشخص منزلة الوارث، ویجري به العمل في  "وعرفه الأستاذ العربي بلحاج 

صورة التنزیل منزلة الولد كأن یقول المنزل فلان في منزلة ولدي، أو یكون ابن فلان مات 

  .2برة هنا بوفاة الجد ولیس بوفاة الأبأبوه، فیقول ورثوه مكان أبیه، فالع

وعرفه الأستاذ بن شویخ رشید هو تنزیل الأبناء منزلة أصلهم الذي توفي قبل جدهم 

  .3كما لو كان حیا

التنزیل هو حلول غیر الوارثین : "أما التنزیل في قانون الآسرة الجزائري فنعرفه كالآتي

محل أصولهم الوارثین قصرا، آباء كانوا أمهات على فرض حیاتهم عند موت  من الحفداء

  .4"مورثهم في أخذ منابهم من التركة الجد أو الجدة في حدود ثلث التركة

 مشروعیة الوصیة الواجبة: الفرع الثاني

اختلف الفقهاء في مشروعیة الوصیة الواجبة ولكنها لم تؤسس في مذهب فقهي معین 

صریح في الكتاب أو السنة وإنما أصلها راجع إلى اجتهاد الفقهاء والمفسرین ولا یوجد نص 

وأئمة الفقه والحدیث فالبعض أجازوها والبعض منعوها سنتناول في مطلبنا هذا المجیزین 

  .يللوصیة الواجبة كفرع أول والمانعین للوصیة الواجبة كفرع ثان

  المجیزین للوصیة الواجبة: أولا
                                                           

، دار الفجر للنشر والتوزیع، 1طمحمد محدة، أحكام التركات والمواریث، دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام القضائیة،  1

  .294، ص2004القاهرة، 
وء قانون الأسرة الجدیدة، مع التعدیلات ومدعم بأبحاث اجتهادات بلحاج العربي، أحكام التركات والمواریث على ض 2

  .320، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1طالمحكمة العلیا، 
دار  ،1طالرشید بن شویخ ، الوصیة والمیراث في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة ببعض التشریعات العربیة،  3

  .51، ص2008، الجزائر، الخلدونیة للنشر والتوزیع
  .74، صمرجع سابق، شأحمد دغی 4



 )التنزیل( ماهیة الوصیة الواجبة    : لفصل الأولا

 

17 
 

*وداود الظاهري *والحسن البصري *ذهب فریق من العلماء منهم سعید بن المسیب  
  

وابن حزم إلى القول بالوصیة الواجبة وأخذ بقولهم عدد من الدول العربیة منها مصر، سوریا  

وفرض على كل مسلم أن « ، واستدلوا بقول ابن حزم  1والأردن والكویت وتونس وقطر

یوصي لقرابته الذین لا یرثون إما لرق وإما لكفر أو لأن هناك من یحجبهم عن المیراث أو 

لأنهم لا یرثون فیوصي لهم بما طابت به نفسه لا حد في ذلك فإن لم یفعل أعطوا أو لابد ما 

ا  على الكفر، أو مملوكا ففرض علیه أیضا رآه الورثة أو الوصي، فإن كان والده أو أحدهم

أن یوصي لهما أو لأحدهما إن لم یكن الآخر كذلك، فإن لم یفعل أعطي، أو أعطیا من 

  .2».ثم یوصي فیما شاء بعد ذلك ،المال ولابد

                                                           
بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد   هو سعید بن المسیب:  م713/ ه94المتوفي : سعید بن المسیب*

م ، من التابعین، وأحد الفقهاء السبعة بالمدینة ، جمع بین الحدیث والفقه، والزهد  والورع، كان أحفظ  634/ه 13ولد  سنة 

   .375: 2، وفیات الأعیان155: 3انظر الأعلام/ الناس لأحكام عمر بن الخطاب رضي االله عنه، حتى سمي روایة عمر

م، فقیه من التابعین ولد 642/م21هو الحسن بن یسار البصري، أبو سعید ،ولد : م728/ه110توفي : الحسن البصري*=

: 1، معجم المفسرین69: 2انظر وفیات الأعیان / بصرة، أبوه مولى زید ثابث الأنصاري رضي االله عنه البالمدینة، وسكن 

148.   
م، 806/ه201داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سلیمان الظاهري، ولد هو : م884/ه270توفي : داود الظاهري*

فقیه مجتهد، كان من تلامیذ أصحاب الشافعي ثم أخد بظاهر الكتاب والسنة وأعرض عن القیاس والرأي وإلیه تنسب طائفة 

  .255: 2: ، وفیات الأعیان181: 1انظر معجم المفسرین/ الظاهریة، له أحكام القرآن 

بن غالب، اشتهر بمذهبه  مهو علي بن أحمد بن سعید بن حز : م994/ ه374ولد ): م 1064/ ه456ت ( زمابن ح* 

، 351: 1انظر عادل نویهض، معجم المفسرین/ الظاهري في الفقه، له المحلي في الفقه، في طوق الحمامة في الأدب

   .325: 3ابن خلكان، وفیات الأعیان  59: 5الزركلي، الأعلام، 
، ص 2009أبو خلیل أبو عبید، الوجیز في المیراث، الطبعة الخامسة، دار النقاش للنشر والتوزیع، الأردن،  عارف 1

185.  

م تابعي من المحدثین 653/ ه33هو طاووس بن كیسان الخولاني، الهمداني، ولد : م،724/ه106توفي : طاووس* 

، 242: 1انظر معجم المفسرین/ المؤمنین رضي االله عنها أمن السیدة عائشة ع، أخذ رسوالمفسرین بمكة أصله من الف

  .133: 1شذرات الذهب

م ، مؤرخ، 839/ه224هو محمد بن جریر بن یزید الطبري، ولد سنة : م 923/ ه310توفي المابن جریر الطبري، * 

هب من الشافعیة، مفسر، ولد في طبرستان، رحل في طلب العلم، اتبع المذهب الشافعي وأسس مذهب جریریة في الفقه مذ

  .191: 4، وفیات الاعیان508: 2انظر معجم المفسرین/ جامع البیان في تفسیر القرآن"طویلا، له  ولم یعمر
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   :واستندوا رأیهم في أصل وتشریع الوصیة على ما یلي  

  :الكتاب: 1

 ﴿ :لقوله تعالى                      

                 ﴾1  هذه الآیة دلت على وجوب الوصیة

وفسرت على أن الوصیة حق على كل مسلم أن یوصي إذا حضره الموت بالمعروف غیر 

المنكر، والمراد بالمعروف أن یوصي لأقربیه وصیة لا تجحف بورثته من غیر إسراف ولا 

علیكم﴾ ، دلالة لآیة ظاهرة في إیجاب الوصیة وتأكید فرضها لأن قوله تعالى ﴿ كتب 2تقدیر

﴿ حقا على المتقین﴾ : معناه فرض علیكم كقوله تعالى ﴿ كتب علیكم الصیام﴾ وقوله تعالى

فقد اشتملت هذه الآیة الكریمة على الأمر بالوصیة للوالدین والأقربین وقد كان واجبا على 

أصح القولین قبل نزول آیة المواریث فلما نزلت آیة الفرائض نسخت هذه الآیة وصارت 

  .3المقدرة فریضة من االله یأخذها أهلوها حتما من غیر وصیة المواریث

وفي تفسیر هاته الآیة ذهب جمع من الفقهاء إلى أنها محكمة وغیر منسوخة ظاهرها   

  العموم ومعناها الخصوص في الوالدین الذین لا یرثان كالكافرین، وفي القرابة غیر الوراثیة

كیسان، والحسن البصري، واختاره الطبري في وبه قال الإمام الضحاك والإمام طاووس بن 

تفسیره، حیث ذهب إلى أن هذه الآیة غیر منسوخة بآیة المواریث وهي محكمة ولیس بینها 

                                                                                                                                                                                     

معجم المفسرین /تابعي، ومفسر : هو الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي الخراساني: م723/ه105المتوفي : الضحاك*

  .124: 1شذرات الذهب  237: 1

، دار الكتاب 1، ط8عبد الغفار سلیمان البنداري، ج: ن أحمد بن حزم الأندلسي، المحلي بالاثار، تحقیقأبو محمد علي ب 2

  .354العلمیة، بیروت، د س، ص

  .180سورة البقرة، الآیة  1

یة، دار التوزیع والنشر الإسلام ،1ط، 1جكثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم،  ابن عمر ابن إسماعیلأبو الفداء  2

  .391، ص 1998بیروت، 

  . 391، صمرجع سابق ،ابن عمر ابن  كثیر القرشي الدمشقي إسماعیلأبو الفداء    3
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وبین آیة المواریث من تعارض ویمكن الجمع بینهما، ولكي یقال بأن هناك ناسخا ومنسوخا 

ة ظاهرها العموم في كل لابد من وجود التعارض بین الآیتین حیث یذهب إلى أن هذه الآی

والد ووالدة والقریب، والمراد بها في الحكم البعض منهم دون الجمیع وهو من لا یرث منهم 

  .1المیت دون من یرث

 ﴿ : وقوله تعالى                ﴾2،     

 ﴿وقوله تعالى                ﴾3  

الوصیة أو أداء الدین وتأخیر استحقاق  ذولى والثانیة تدل على تقدیم تنفیفالآیة الأ   

  .4بالاتفاقالمیراث والدین مقدم على الوصیة 

  من السنة النبویة: 2

ما حق امرئ مسلم « : عن عبد االله بن عمر أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال  

  .5»له شيء یوصي فیه یبیت لیلتین إلا وصیته مكتوبة عنده

، ما روي عن 6الحدیث في ظاهره یدل على إیجاب الوصیة للأقربین غیر الوارثین  

إن أمي «  علیه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى االله: عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها

                                                           
  .223، ص 1979، القاهرة، 8، جامع البیان عن تأویل القرآن، الجزء محمد ابن جریر الطبري  1

  .11الآیة  جزء من : سورة النساء  2

  .12 الآیة جزء من  :سورة النساء   3
تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي تفسیر   ، الجامع لأحكام القرآن القرطبي أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ،    4

   .122، ص2006مؤسسة الرسالة، لبنان،   ،1ط ،6جالطبري، 

التوفیقیة للنشر ، المكتبة 6شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخبار الجزء: ي، نیل الأوطارانكو محمد بن علي الش  5

  .46والتوزیع ، مصر، د س، ص

  .89أحمد دغیش، مرجع سابق، ص  6
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اقتتلت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها یارسول االله؟ قال نعم تصدق 

، دل الحدیث على إیجاب الصدقة عمن لم یوصي، وأمره صلى االله علیه وسلم 1»عنها

  .2فرض

: فقال) أرى أن تجعلها في الأقربین: (قال النبي صلى االله علیه وسلم لأبي طلحة  

  .3فقسمها في أقاربه وبني عمه افعل

إن أبي مات ولم « أن رجلا قال لرسول االله صلى االله علیه وسلم : وعن أبي هریرة  

فهذا یدل على وجوب "  یوص فهل یكفي عنه أتصدق، قال صلى االله علیه وسلم نعم

  .4»الوصیة

الشریعة الإسلامیة جاءت لتحقیق العدالة واستیعاب  ومن قواعد الشریعة العامة ان  

الوقائع التي لم ینص على حكمها، واستنباط الحكم الذي یحقق المصلحة للأمة، وجاءت 

، واستدلوا بالمصلحة المرسلة وهي كل 5أحكام الوصیىة الواجبة في مواردها تعبیرا عن ذلك

أو إلغائها، ولكن یحصل من ربط  مصلحة لم یرد فیها دلیل معین من الشرع على اعتبارها

وذهب جمهور الفقهاء إلى . 6الحكم بها وبقائها بقائه علیها جلب لمصلحة أو دفع لمفسدة

  :حجیة العمل بها إذا توافرت الشروط المعتبرة والتي تتمثل فیما یلي

                                                           
، وقضاء النذور عن المیت باب ما یستحب لمن توفي فجأة أن یتصدق عنه 19كتابا الوصایا،  55(صحیح البخاري،  1

  .1015، ص  )2609رقم الحدیث،  )3ج(

 1، عدد ،6مجلد  ،مجلة الشهاب الجزائري وحكمه في الشریعة الإسلامیة،الحاج علي عرباوي، التنزیل في قانون الأسرة   2

  .281، ص2020الجزائر،

  .1013، ص 1392أخرجه البخاري في كتاب الوصایا، رقم الحدیث   3

  .1254صسبق تخریجه،  ،صحیح مسلم  4

  .187، ص مرجع سابقعبد العزیز عزة،   5

  .187، ص 2009، دار النقاش للنشر والتوزیع، الأردن، 5طعبید، الوجیز في المیراث،  بوعارف خلیل أ 6
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تحقیق من بناء الحكم علیها جلب مصلحة أو دفع مفسدة ومثلها إقرار المصلحة المرسلة  -1

لمعالجة مشكلة الأحفاد الذي مات والدهم قبل موت جدهم ولا تغطي مصالحهم الطارئة 

  .قواعد المیراث

أن تكون المصلحة التي یبني علیها الحكم كلیة لا جزئیة، وهو شرط في حقیقته یتعلق  -2

  .بالوقائع لأن مصلحة كدلیل دائما كلیة حتى لو اتصلت بحالة مقررة ومفردة

المصلحة حكما أو قاعدة تثبت بالنص او الإجماع، لأنها بالمعارضة أن لا تتعارض  -3

، واستدل هذا الفریق 1تصبح المصلحة ملغاة لا اعتبار لها في الدلالة على الأحكام الشرعیة

بالمعقول وهو أن الولد الذي مات في حیاة أبیه قد یكون سبب وجود هذا المال، دون أولاد 

، ومن جهة أخرى فإن الابن، یترك أولاده من غیر معیل ولا هذا الابن المتوفي، هذا من جهة

  .2مال لهم، فاقتضت العدالة أن یعطي هؤلاء الأبناء ما یصلح حالهم

  المانعین للوصیة الواجبة: ثانیا

ذهب الكثیر من الفقهاء محمد سمارة ومحمد مصطفى الشلبي وعبد العظیم جودة   

یة الوصیة الواجبة بعدة أدلة بالاستصحاب  فیاض وعبد الرحمان العدوي  إلى عدم مشروع

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم توفي ولم یوصي، وكذلك صحابة رسول االله صلى االله 

علیه وسلم توفوا ولم ینقل عن واحد منهم أنه أوصى بوصیة واجبة، ولو كانت الوصیة واجبة 

  .3لما تركها النبي صلى االله علیه وسلم ولا تركها الصحابة

                                                           
، دار الجسور للنشر 1ركات والمواریث في قانون الأسرة الجزائري دراسة نظریة تطبیقیة، طالت ممسعود الهلالي، أحكا 1

  ..191، ص2008والتوزیع الجزائر، 

  .187، ص مرجع سابقعارف خلیل أبو عبید، 2

  .187ص  المرجع نفسه، 3
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واستدلوا بالأحادیث التي اعتمدها المجیزون لا تدل على وجوب الوصیة بل على  -

« : استحبابها، فحدیث النبي علیه الصلاة والسلام یدل على الاستحباب وهو الذي قال فیه

إن االله تصدق علیكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، زیادة في حسناتكم لیجعلها زكاة في 

  .1»أعمالكم

من أعمال الخیر ینتفع به الإنسان بعد موته ومن الطبیعي أن أعمال  إن الوصیة عمل -

الخیر على وجه العموم لا إلزام فیها، فلا یصح أن توجب الوصیة التي هي أصلها عمل من 

  .2أعمال البر والخیر

حد، إذ أن أاستحداث نظام الوصیة الواجبة قاعدة جدیدة في قواعد الحجب لم یقل بها  -

  أن الأقرب یحجب الأبعد لذا لا محل له، لأن الابن یحجب ابن  أيالابن یحجب ابن الابن، 

  .3الابن

إن القول بالوصیة الواجبة یؤدي في بعض صورها أن تأخذ بنت الابن وهي فرع بعید   

یأخذ ابن البنت أكثر من بنت  أنأكثر من البنت وهي الفرع القریب، بل الأغرب من ذلك 

بن وهذا ما لا یقره العقل ولا یتماشى مع قواعد الشریعة الإسلامیة فأین هذا من القول أن الا

الوصیة الواجبة تحقق العدالة وتجلب المصلحة للفروع، وتدرأ عنهم المفسدة، وهذه غرائب لا 

  .تقرها الشریعة الإسلامیة

م فقد خالف في أما القول بأن الإجماع قد انعقد على استحباب الوصیة فهذا غیر مسل

ذلك داود الظاهري وابن حزم الظاهري، ثم إن مذهب ابن حزم الظاهري الذي قال بالوصیة 

                                                           
  .53، ص مرجع سابقمحمد بن علي الشوكاني،  1

  .188، ص مرجع سابقعارف خلیل أبو عبید،  2

الجزائر، دس، ص  دار هومه للطباعة والنشر ، د ط،  ، )دراسة قانونیة فقهیة مقارنة(التنزیل : آت ملویا.حسین بن شیخ  3

79.  
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الواجبة یخالف ما ذهب إلیه المشرع المصري وغیره من حیث تطبیق الوصیة الواجبة، فقد 

أوجبها ابن حزم ولكنه لم یحدد مقدارها ولم یبین لمن تكون من الأقارب ولا كیف تستخرج من 

، وقد اعترض الشیخ محمد مصطفى الشلبي اعتراضا وجیها على من  1التركة ولا غیر ذلك

إن الوصیة الواجبة كما قالت القوانین العربیة تكون لأبناء الفروع : قال بالوصیة الواجبة فقال

  .2الذین حجبوا عن المیراث ولا معنى لقصرها على هذا الصنف من الورثة

أرى لزاما على أن أقول رأیي : ظیم جودة فیاض فقالكما اعترض الشیخ عبد الع   

وهو أن القانون مخالف لما أجمع علیه المسلمون منذ زمن رسول االله صلى االله علیه : فیها

وسلم إلى إن جاء الزمن الذي وجد فیه من وضع هذا القانون فلفقوه تلفیقا لا یتفق مع عدالة 

أكثر من  یأخذمن مسألة أن الفرع البعید قد  التشریع الإسلامي، وقد رأیت في تطبیق الكثیر

  .3الذي أقرب منه وهذا رجس وشطط یترتب علیه تضییع الحقوق على أصحابها

إنها باطلة من عدة وجوه وذكر من : وكما اعترض الوصیة الواجبة محمد سمارة وقال  

  :هذه الوجوه

ا لا وصیة لأن إن للوصیة ثلاث أركان الموصي، الموصي له، والموصى به، وهن: أولا

الموصي مات وبم یوصي بشيء من ماله، ولا وصیة دون موص، فمن له حق الایصاء قد 

  .مات، والذي فرضها القانون بعد موته

إن مال المیت یتحول منذ لحظة موته لورثته حسب نصوص الشریعة الإسلامیة، : ثانیا

  .4ا غیر جائزوالوصیة الواجبة أصبحت تصرفا بمال الورثة ولیس بمال المیت وهذ

                                                           
  .189 -188، ص صمرجع سابقعارف خلیل أبو عبید،  1

  .398، ص 1978دار النهضة العربیة، بیروت،  د ط، شلبي، أحكام المواریث بین الفقه والقانون،المحمد مصطفى  2

  .291، ص  1955، مصر،2طعبد العظیم جودة فیاض الصوفي، نظام المواریث في الشریعة الإسلامیة،   3

  .423س، ص ط، د ، د1 ج محمد سمار، أحكام وآثار الزوجیة، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة،  4



 )التنزیل( ماهیة الوصیة الواجبة    : لفصل الأولا

 

24 
 

إن عدم وجود نص صریح سواء في الكتاب أو السنة لا یمنع من تشریعها لأن هذه  -

الشریعة سفر مفتوح لكل جیل، یستنبط منها ما یجلب المصلحة ویحقق العدالة ولا یعارض 

نصا من كتاب أو سنة وهذا حق لكل جیل أن یستنبط منها ما یراه صالحا لتنظیم حیاته 

وسمیت الوصیة بهذا الاسم لأن القانون قد تدخل فأوجبها وحكم بتنفیذها . هملیرفع الحرج عن

المیت أو لم یوصي وساء قبل الورثة أولا، فمتى تحققي شروطها  أوصىمن التركة سواء 

وجب على القاضي الحكم بها وتنفد بقوة القانون، ولا تحتاج إلى عبارة من الموصي بل تنفذ 

من غیر إرادته، إلا أن الموصى لهم، أي الذین یستحقون هذه الوصیة لا یستحقونها بمجرد 

فیها من الطلب وإن كان بعض المفتین قالوا  الموت من غیر طلب كالمیراث، بل لابد

  .1بوجوب إلحاقها في المیراث لما فیها من الوجوب والالتزام

  :ومن أشد المعارضین للوصیة الواجبة الدكتور عبد الرحمان العدوي للأسباب التالیة

  .مساواة ذوي الأرحام مع العصبة بالغیر مع الأخذ من التركة -1

  .إعطاء ذوي الأرحام مع  وجود من یحجبهم شرعا من ذوي القروض والعصبات -2

إعطاء ذوي الأرحام من التركة في حین أن ذوي القروض محجوبین عن المیراث منها  -3

  .وهم أولى وأقرب

  .إعطاء الأبعد قرابة نصیبا من التركة أكبر من نصیب من هو أقرب منه  -4

ن في عدم توریث ذوي الأرحام عند وجود ذي قرض الخروج على إجماع المسلمی -5

  .أصحاب القروض شیئا مما فرضه االله لهم

  .تتساوى الأنثى الأبعد مع الابن الأقرب منها الذي  من شأنه أن یحجبها عن المیراث -6

                                                           
، ص ص 1996لتراث القاهرة،  الأزهریةكتبة مالد ط،  ن العدوي، الوصیة الواجبة نظامها وما یأخذ علیها، ماعبد الرح 1

39-40.  
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ذ ء حلال مما لو كان غیر وارث وأخالوارث یشرع االله أن یكون في بعض المسائل أسو  -

  .جبةنصیبه بالوصیة الوا

  .مخالفة صریحة لقضاء رسول االله صلى االله علیه وسلم -7

  1استحداث نظام الوصیة الواجبة قاعدة جدیدة في الصعب لم یقل بها أحد -8

  الدافع من تشریع الوصیة الواجبة: لثالفرع الثا

  :لتشریع نظام التنزیل توجد العدید من الدوافع والأسباب منها

في ذلك هي التعویض، معنى ذلك أنه لو بقي أصل ذلك الفرع لو افترضنا أن الحكمة : أولا

حتى ورث من صاحب التركة، ثم مات بعد ارثه فإن فرعه المخالف له في الدین لا یرثه، 

وحینئذ ینتفي الباعث على التشریع والسبب لأنه لو یفته شيء من المیراث حتى یعوض عنه 

صورة لكان لنا سند من روح القانون وهدف بالتنزیل، فلو قلنا بعدم وجوب الوصیة في هذه ال

التشریع وخاصة إذ لاحظنا أن تشریع الوصیة الواجبة جاء على خلاف الأصل في المیراث، 

  .2فلا یتوسع فیه، بل یقتصر على ما تیقن منه فقط

وبالإضافة إلى أنه قد یضیق نطاق تطبیق التنزیل إلى أكثر من هذا الحد بحیث لم   

نت، أي الأحفاد من جهة البنات، باعتبارهم من ذوي الأرحام، وهم غیر یعد یشمل أولاد الب

وارثین أصلا لأنهم یأتون في درجة متأخرة من أصحاب الفروض والعصبات وهم بذلك لم 

  .یفتهم شيء عن طریق المیراث حتى یعوضوا عنه بطریق التنزیل

لحاجة أو درجة الاحتیاج، وأما في حالة افترضنا بأن الحكمة من تشریع التنزیل هي ا :ثانیا

أي : فإنه یترتب على ذلك اتساع مجال تطبیق التنزیل بحیث یشمل الحفدة من جهة الإناث

                                                           
  .79-78ص ص  مرجع سابق،حسین بن شیخ آت ملویا،   1
، ص ص 1982، دار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  4طشلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، المصطفى محمد   2

240 - 241.  
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أولاد الأبناء، وعلیه یدخل حفدة الولد : أولاد البناء ویشمل أیضا الحفدة من جهة الذكور أي

  .1الكافر باعتبار أنه یأخذ حكم الوصیة العادیة، وهي تصح مع اختلاف الدین

  وعلى هذا یرى الشیخ محمد أبو زهرة بأن یجعل الباعث على التشریع هو الاحتیاج  

والسبب في ذلك حسب رأیه، لأن الوصایا شرعت من باب الخیر والصدقات لیتمكن كل من 

فاته خیر أن یتداركه عن طریقها بحیث یجب أن تكون الوصیة الواجبة متلائمة مع غرض 

 یتم ذلك إلا إذا جعلنا الوصیة للأقارب في فقرائهم دون الشارع في باب الوصایا، ولا

أغنیائهم، وهي مقدمة على غیرها، فوجب أن تكون القربة فیها أوضح، ویستدل بأقوال ابن 

فأبن مسعود نقل عنه أنه جعل الوصیة للأفقر فالذي یلیه من : (مسعود رضي االله عنه یقول

  ).الأقارب غیر الوارثین

إن الأقارب إن كانوا محتاجین انتزعت : طاووس أنه قالوعن : (ویضیف كذلك  

  ).الوصیة من الأجانب وردت إلیهم

  .2وعلى هذا رجح الشیخ أبو زهرة الاحتیاج على التعویض

ویرى بعض الفقهاء أن الباعث على تشریع التنزیل أنه في أحوال كثیرة قد یموت   

ه الذي یستحقه لو عاش إلى وفاة الشخص في حیاة أبیه أو أمه، ویحرم هو وذریته من میراث

  .3والدیه، وبذلك یصیر أولاده في فقر مدقع

بعد ما كانوا في حیاته یعیشون حیاة باسمه ویتبادل أفرادها المودة والهناء ولكن   

  .4بعض الأحیان بموت الولد في حیاة أبیه وأمه یفاجئ

                                                           
  .124، صمرجع سابقأحمد دغیش،  1
  .198، ص1978دار الفكر العربي، القاهرة، د ط،  محمد أبو زهرة، شرح قانون الوصیة،  2
  .244، ص1963دار الفكر العربي، القاهرة، د ط،  محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواریث،  3
  .125، صمرجع سابقأحمد دغیش،  4
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بل أحدهما أو ولو عاش إلى موتهما لورث مالا وفیرا، ولكن قد مات قبلهما أو ق  

معهما، فاختص بالمیراث إخوة المتوفي بینما یصیر أولاده في فقر وحاجة وعوز، واجتمع لهم 

، وقد یكون لهذا الولد المتوفي أثر كبیر في تكوین ثروة أبیه 1مع الیتم وفقد العائل والحرمان

  .2وأمه

ممن موت أبائهم والتنزیل للأحفاد هو استجابة لحالات كثیرة مؤلمة ولشكاوي متعددة   

وأمهاتهم قبل موت الجد أو الجدة أو معا، حیث وفاتهما معا تمنعهما من المیراث من 

بعضهما لحصول الشك في السبق وهي أحد شروط المیراث، ووفاة الأب قبل وفاة الجد 

معدمة أصلا لقیام علاقة المیراث، لعدم توفر الأركان والشروط وعلى هذا جاءت النصوص 

  .3عالجة لمثل هذه الحالات والأوضاعالقانونیة م

ولأن عدم إعطاء هؤلاء الأحفاد نصیبا من تركة الجد أو الجدة، سیؤدي بهم إلى   

الحاجة ومذلة السؤال أو ینحرف بعضهم عن جادة الصواب والوقوع في الخطیئة بسبب 

  .4العوز والحاجة

وهذا ما یؤدي حتما إلى الاضطراب في الموازین داخل الأسرة الواحدة، فنجد الأعمام   

في نعمة ظاهرة علیهم وترك العیش، بینما الحفدة یعیشون تحت ظل الفقر والبؤس والحرمان 

نتیجة فقرهم لمن كان یعولهم، وخاصة إذا كانوا صغارا، لم یصلوا بعد إلى سن البلوغ حتى 

  .5م بأنفسهمیمكن تدبیر أموره

                                                           
  .373ص مرجع سابق،شلبي، أحكام المواریث بین الفقه والقانون، المصطفى محمد   1
  .122، ص1996، دار الفكر، دمشق، 2 ط، 1/2جوهبة الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي وأدلته،  2
  .297-296، ص ص 1994، الجزائر، قرفي ، مطبعة عمار2، ط3جمحمد محدة، التركات والمواریث،  3
 1991المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  د ط، الإسلامیة،یعة محمد زهدور الوصیة في القانون المدني الجزائري والشر  4

  .126- 125ص ص 
  .126، صمرجع سابقأحمد دغیش،  5
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وكما أنه لا ذنب لهؤلاء في الحرمان من هذا المال إلا موت أبیهم وأمهم المبكر   

  .1فیجتمع علیهم كل الحاجة وفقد الوالد

على هذا فقد یكون لهؤلاء الآباء و الأمهات ممن توفوا في حیاة مورثیهم قد شاركوا 

أجل الحصول على تلك  في جمع تركة المتوفي بنصیب ملحوظ، وبدلوا جهودا معتبرة من

الأموال أو الثروات التي هي بید ورثة المتوفي، دون مشاركة أولاد فیها وعلیه جاء نظام 

التنزیل لحل هاته المشاكل الاجتماعیة والإنسانیة وخاصة أن نظام العائلة في الجزائر یعتبر 

الابن، والجد على  من نمط الأسر الممتدة التي نجد فیها الجد والابن، وابن الابن، وابن ابن

قید الحیاة والأملاك بدون قسمة، وهو ما یعني أن مثل هذه الحالات تحدث كثیرا في بلادنا، 

  .نتیجة الطابع التكویني للأسرة كما سبق بیانه

وبالتالي لما علم كل شخص أثناء حیاته، بأن ثمرة مجهوداته وعرقه سوف تذهب من   

ئه، وخاصة أولاده من صلبه، لما عمل بجد وحیویة بعد وفاته إلى غیر مستحقیه وغیر أقربا

ونشاط، ولكان ذلك مدعاة للحصول والركود، وعلیه كان ذلك حافزا على العمل والمثابرة 

  .وإتقان العمل

ولهذا جاء نظام التنزیل رحمة بأولاد هذا المتوفي، وعلاجا لمشكلاتهم وبلسما شافیا   

ولائك الحفدة وهم في الغالب أطفال، ضعاف، لجراحها، ولعل المشرع الجزائري نظر إلى أ

بعین عاطفة وأخرى مشفقة، مقدار ما ینتظر هؤلاء من بؤس وشقاء، فحمله ذلك على تشریع 

نظام یكفل إشراكهم مع بقیة الورثة في تركة جدهم أو جدتهم، ولأنهم لا یستطیعون تحقیق 

  .2ذلك بطریق نظام الإرث لأن الشارع حرمهم منه

                                                           
 مؤسسة شباب الجامعة، مصر، د ط،  بدران أبو العینین، المواریث الوصیة والهبة في الشریعة الإسلامیة والقانون 1

  .167، ص1985
  .127- 126، صمرجع سابقأحمد دغیش،  2
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مهم إلا نظام الوصیة وما ورد كلام الفقهاء في تفسیر أیة الوصیة، لم یجدوا أما

لیستندوا إلى ذلك من أجل شرعیة نظام التنزیل وضمن لهم یكسر المیم، بذلك قانون الأسرة 

هذا الحق، فجعلهم أصحاب مصلحة، بحیث یمكنهم تتبع كل المراحل الإجرائیة التي تهدف 

  .1سم التركةإلى جرد أملاك جدهم أو جدتهم حتى تق

وما یمكن أن نستخلصهم من خلال تفحص نصوص التنزیل الواردة في الموارد   

ق أ ج، أن المعیار الذي أخذ به المشرع الجزائري من خلال الباعث على ) 169-172(

التشریع وهو التعویض بالدرجة الأولى، أي فرض التنزیل قانونا تعویضا للحفدة عما كان 

مورثه لو بقي حیا أثناء موته لیصله نصیب أصلهم، هذا عن سیأخذه أصلهم، من تركة 

ق ا ج ولكن رغم ذلك فإن شدة  169طریق التلقي میراثا، وهذا طبقا لما تنص علیه المادة 

، 171الاحتیاج هي الأخرى لها مكانها في تشریع نظام التنزیل وهو ما تقضي به المادتان 

  .ق أ ج 172

مزج بین المعیارین التعویض ودرجة الاحتیاج لكن وهذا ما یدل على أن المشرع قد   

الأول أرجح وسهل الإثبات في الواقع العملي بخلاف الثاني یكلف المطبقین في الواقع 

العملي، مشقة في الحصول على الأدلة وصعوبة الإثبات والوصول إلى الحقیقة لمعرفة درجة 

  .2الاحتیاج لهؤلاء الأحفاد

  یة الواجبة بما یشبهها مقارنة الوص: المطلب الثاني

كما تشبه المیراث في .الوصیة الواجبة تشبه الوصیة في جوانب وتخالفها في جوانب أخرى

وعلى هذا الأساس سوف نتطرق في هذا المطلب الى تمییز . وجوه وتخالفه في وجوه أخرى

                                                           
  .127، صسابق مرجعأحمد دغیش،  1
  .63صمرجع سابق، بن شویخ ،  الرشید2
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لوصیة الوصیة الواجبة على المیراث في الفرع الأول كما سنتناول في الفرع الثاني تمییز ا

                  الواجبة عن الوصیة الاختیاریة

  مقارنة الوصیة الواجبة مع المیراث: الفرع الأول

  أوجه الاتفاق: أولا

  .1یتفق التنزیل مع المیراث في أن كل منهما لا یحتاج لقبول الموصى له -

أو قتل  له قتل المنزل (ع الوصیة الواجبة منع من المیراث ویمنأن القتل العمدي العدواني ی -

  ).الوارث مورثه

التعدد في القسمة، فهي بعد ثبوت استحقاقها تقسم  دأن الوصیة الواجبة تشبه المیراث عن -

  .2عند التعدد قسمة المیراث

  أوجه الاختلاف: ثانیا

، أما التنزیل وجب عوضا للحفدة عما فاتهم من میراث أصلهم بموته قبل 3أن المیراث حق -

  .4أن یرث من أصله

في الوصیة الواجبة كل أصل یجب فرعه دون فرع غیره، أما في المیراث یحجب الأصل  -

  .5فرعه وفرع غیره مما هو أبعد منه

  

                                                           
  .275، صمرجع سابقالحاج علي عرباوي،  1

ط، منشورات الحلبي .، محمد كمال الدین إمام، نظام الإرث والوصایا والأوقاف في الفقه الإسلامي، دأحمد فراج حسین 2

  .107، ص2002الحقوقیة، بیروت، 

  .276الحاج علي عرباوي، مرجع سابق، ص  3

  .116أحمد دغیش، مرجع سابق، ص  4

  .108أحمد فراج حسین، محمد كمال الدین إمام، مرجع سابق، ص  5
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  .1أن الوصیة الواجبة تقدم على المیراث وعلى الوصیة الاختیاریة -

  .2أن الوصیة الواجبة تكون في حدود الثلث، أما المیراث فلا حد له -

  مقارنة الوصیة الواجبة مع الوصیة الاختیاریة: الثاني الفرع

  أوجه الاتفاق: أولا

  .3تشترك الوصیة الواجبة والوصیة الاختیاریة في أن كلاهما یطلق علیهما لفظ الوصیة -

  ، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في قانون الأسرة، إذ حددها 4تتفق الوصیتین في المقدار -

. 5وصى الموصي بأكثر من ذلك ترد إلى الثلث إلا إذا أجازها الورثةفي ثلث التركة فإن أ

  .وهو نفس المقدار الذي حدده المشرع بشأن التنزیل

  .6تقدم الوصیة على المیراث سواء كانت واجبة أم اختیاریة -

كل من الوصیة الواجبة والاختیاریة تنفذان بعد تكالیف تجهیز المیت والدیون الثابتة في  -

  .7توفي، ثم تنفذ الوصیتان بعدهاذمة الم

  

                                                           
الخاصة بالمیراث (ي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة صعلي السید الشرنبا رمضان  1

  .442، ص 2003، د ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )في الفقه المقارن والقضاء والوصیة والوقف

  .276الحاج علي عرباوي، مرجع سابق، ص   2

كلیة الشریعة والقانون، الجامعة مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، ، )دراسة فقهیة مقارنة(عادل الأزعر، الوصیة الواجبة  ریم  3

  .59، ص 2008الإسلامیة بغزة، 

  .من قانون الأسرة 185، 170المادة   4

  .من قانون الأسرة 185المادة   5
  .59ریم عادل الأزعر، مرجع سابق، ص   6
، منشورات علي بیضون لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب 3 طمحمد منصور الزلط، توضیح علم المیراث،   7

  . 277، ص 2002العلمیة، لبنان، 
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  :أوجه الاختلاف

الوصیة الاختیاریة لا تنشأ إلا في حیاة الموصي ومن طرفه شخصیا، أما الوصیة الواجبة  -

  .1فتنشأ بعد وفاة الموصى وبقوة القانون إذ لم یكن قد أوصى لهم في حیاته

فإذا لم یتسع الثلث للوصیتین  2 تقدم الوصیة الواجبة على الوصیة الاختیاریة في التنفیذ -

  .3تسقط الوصیة الاختیاریة، ولا یستحق الموصى له شیئا

في الوصیة الاختیاریة یشترط قبول الموصى له، أما في الوصیة الواجبة فلا عبرة بقبوله  -

  .4من عدمها

ادة الوصیة الواجبة تتم بإرادة الموصى ودون إرادته، فالوصیة الاختیاریة لا تكون إلا بإر  -

عكس الوصیة الاختیاریة، فالمیت إذا دم، بالموصى، فركن الإیجاب في الوصیة الواجبة منع

لم یحصل منه إیجاب لأنه إذا أوصى وفقا لأحكام الوصیة الواجبة كما في القانون تنفد وإلا 

  .5تدخل القانون ونفدها

  

  

  

                                                           
  .275علي عرباوي، مرجع سابق، ص الحاج   1
  .194، ص 1988الوصیة، د ط، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، د ب،  محمد أبو زهرة، شرح قانون  2
مجلة ، )دراسة تحلیلیة على ضوء اجتهادات المحكمة العلیا( أمینة مقدس، إشكالات التنزیل في قانون الأسرة الجزائري   3

ص ، 2019جامعة جیلالي إلیاس،  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  2العدد ، 5المجلد  القانون العام والمقارن الجزائري،

126.  
  .194الوصیة، مرجع سابق، ص محمد أبو زهرة، شرح قانون   4
شفیقة حابت، الوصیة الواجبة في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة،   5

  .183، ص 2010جامعة الجزائر، 
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  :الفصل ملخص

لما كانت المحاكم تطبق الشریعة  1984الجزائري   الأسرةالتنزیل قبل صدور قانون 

یوصي الجد  أنیتوجب  وإنماالإسلامیة في غیاب النص القانوني حیث لم یكن التنزیل تلقائیا 

بعد صدور قانون  أمابوصیة اختیاریة واستدلوا بالاستحباب ،  إلایتم  والتنزیل لا في حیاته،

المتوفي  أصلهممنزلة  الأحفادینزل  أنالتنزیل واجبا وبقوة القانون ، وللقاضي  أصبح الأسرة

والقانون عمل به من  ،الأنثیینفي تركة جدهم في حدود الثلث وتقسم  علیهم للذكر مثل حظ 

عما فاتهم من میراث  الحفدة وتعویض ،الأسرياجل حل مشكلات خاصة في الجانب 

السنة  أووالتنزیل لم یرد نص صریح في الكتاب  اجة عنهم ،المتوفي ودفع الفقر والح أصلهم

  .والأئمةاجتهاد الفقهاء و المفسرین  إلىالتشریعي راجح  أصله وإنماعلى مشروعیته، 

لذلك یشبه  من الوصیة والمیراث، مأخوذةالتنزیل یشمل على مجموعة  أنكما نجد  

المیراث في أوجه ویخالفه في أوجه كما یشبه  ،في جوانب ویخالفها في جوانب أخرىالوصیة 

  .أخرى



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

النظام القانوني للوصیة 

 )التنزیل(الواجبة 



 )التنزیل( النظام القانوني للوصیة الواجبة    : الثاني الفصل
 

35 
 

التنزیل باعتباره ظاهرة قانونیة واجتماعیة له خصائص تمیزه عن غیره من الظواهر 

القانونیة من ناحیة تطبیق النصوص القانونیة التي خصصها المشرع الجزائري لها فلم یخالف 

المشرع الجزائري التشریعیة الإسلامیة والتشریعات العربیة في تسمیة الوصیة الواجبة بالتنزیل 

عنه في مسألة تحدید من لهم الحق في التنزیل وسبب ذلك العدید من الإمكانات  إنما اختلف

القضائیة التي أدت لتدخل مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف للتدخل وكدا اجتهادات المحكمة 

  .العلیا في موقع التنزیل 

كي نص المشرع الجزائري على أحكام التنزیل في قانون الأسرة الجزائري وجعل 

یل في إطار منظم ومضبوط بحیث خص التنزیل بشروط یجب توافرها كاملة لكي التنز 

یستحق الأحفاد أن تنزل منزلة مورثهم وأركان تقوم بها الوصیة الواجبة وإجراءات خاصة 

  .بالتقاضي لفض النزاع التي یكون موضوعهما تنزیلا 

لى إخراج نصیب وبما أن الوصیة الواجبة تتعلق بتركة الشخص المتوفى، فهدا یؤدي إ

منها لفائدة الأقارب غیر الوارثین، وهدا یؤدي إلى معرفة طریقة استخراج مقدار الوصیة 

  الواجبة 

  : وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل كالأتي

  أحكام تطبیق الوصیة الواجبة : المبحث الأول

  استخراج مقدار الوصیة الواجبة من التركة: المبحث الثاني
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  )التنزیل( أحكام تطبیق الوصیة الواجبة :المبحث الأول

 169في قانون الأسرة الجزائري، في المواد ) التنزیل(جاءت أحكام الوصیة الواجبة   

، فنظام التنزیل كغیره من الأنظمة یبنى على أركان لا بد من توفرها وشروط یجب 173إلى 

قانون الأسرة الجزائري إضافة عند  تحققها لاستحقاق التنزیل للوصیة الواجبة مستحقین حددهم

نشوب نزاعات في هذا النظام فإن هناك جهات قضائیة محددة تتولاها وللتفاصیل أكثر في 

و إجراءات ) المطلب الأول( ذلك سنتناول في هذا المبحث نظام الإعمال بالوصیة الواجبة 

  ).المطلب الثاني( التقاضي 

  واجبةنظام الإعمال بالوصیة ال: المطلب الأول

للوصیة الواجبة شروط وضوابط لا بد من توفرها حتى نكون أمام وصیة واجبة وهذا    

  .ما سنتطرق إلیه بمزید من التفصیل في هذا المطلب

   الوصیة الواجبة  أركان: الفرع الأول

  ):الموصى(المنزل 

بغض النظر عن كونه ناقص الأهلیة أو كاملها أو  1هو كل مالك صحیح الملك   

، ویشترك التنزیل عند المالكیة مع الوصیة الاختیاریة في هذه الحالة، بخلاف ما جاء عدیمها

به قانون الأسرة بشأن الوصیة العادیة، إذن فاسم المنزل یطلق على الجد أو الجدة المالكین 

  .للتركة والمفارقین للحیاة سواء كان موت الجد أو الجدة حقیقة أو حكمي

هو الثابت بالمشاهدة، أي شهادة عدلین فأكثر أو بالبینة كما هو الحال في  :الموت الحقیقي

  .2إجراءات الحالة المدنیة

                                                           
   .328دار الفكر، بیروت، د س، ص دط،  ،2بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج ، القرطبي ابن رشد 1

   .134مرجع سابق، ص: أحمد دغیش  2
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یتعلق بالمفقود وهو الغائب الذي لم یدر موضعه ولم تعرف حیاته من  :الموت الحكمي

مماته، أو هو غائب انقطعت أخباره عن أهله ووطنه ولا تعلم حیاته من مماته، ولا یعتبر 

  .إلا إذا حكم القضاء بموته میتا

المفقود هو الشخص الغائب الذي لا : "وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري بقوله  

  .1یعرف مكانه ولا یعرف حیاته أو موته ولا یعتبر مفقودا إلا بحكم

  ).115-109(وقد نظم المشرع الجزائري في قانون الأسرة أحكام المفقود في المواد من 

إلیه أن ركن التنزیل إنما أطلق علیه ذلك من حیث ضرورة وجوده  وما تجدر الإشارة

حتى یكون هناك تنزیل، وأما من حیث إرادته فلا محل لها هنا لأن القانون هو الذي یحل 

محل إراداته في تنفیذ التنزیل بعد مماته في تركته، وكان القانون هو المنزل بالنسبة لأركان 

  .2التنزیل

  ):الموصى له(المنزل 

وارث ممن یصح تملكه للمال الموصى به عن طریق  غیر المنزل هو كل شخص

  .التنزیل شرعا حالا أو مالا

، كما هو الحال أیضا بشأن 3ویجوز أن یكون الموصى له حملا لم یر نور الحیاة بعد  

  4المفقود 

من  181علیه نفس الأحكام التي تسري في مسائل المیراث، طبقا لنص المادة  تطبقحیث 

من هذا القانون، وما ) 173-109(یراعي في قسمة التركات أحكام المادتین " أ بقولها  -ق

                                                           
   .260- 259ص ، دار الكتب القانونیة، مصر، ص  د ط،  المواریث في الشرع والقانون،: نديجنصر الدین ال 1
   .135أحمد دغیش، مرجع سابق، ص 2
  .135المرجع نفسه، ص 3
  .168مرجع سابق، ص ،بدران أبو العینین بدران 4
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ورد في القانون المدني فیما یتعلق بالملكیة الشائعة وفي حالة وجود قاصر بین الورثة یجب 

  .1أن تكون القسمة عن طریق القضاء

أ .من ق  182المادة  وینص ثناءایجوز است فإنه وخلاف للقواعد العامة في التقاضي

للحفید باعتباره صاحب مصلحة حتى ولو كان قاصرا أن یتقدم للمحكمة یطلب تصفیة التركة 

 صفیةحسب مفهوم النص لكن في الواقع العملي النیابة العامة هي التي تتقدم بطلبات ت

ها التركة عند وجود قاصر بین الورثة، ففي هذه الحالة یجب أن تكون قسمة التركة بما فی

أ بنصها .ق  2/ 181مقدار الوصیة الواجبة عن طریق القضاء طبقا لما تنص علیه المادة 

  2 .في حالة وجود قاصر بین الورثة یجب أن تكون القسمة عن طریق القضاء

  .نجدهما یتعلقان بالمفقود والحمل وكیفیة توریثهما 109،173ین وبالرجوع إلى المادت

ذي تكون القسمة عن طریق القضاء وهذا دلیل على حرص وكذلك بالنسبة للقاصر المنزل ال

   .أ-من ق 181المشرع على القصر وحمایتهم وهو ما نصت علیه المادة 

المشرع الجزائري جعل الموصى لهم أصحاب مصلحة عندما یتعلق الأمر بتقسیم  إن

في حالة عدم وجود ولي أو وصي "أ بقولها .من ق 182التركة، وذلك طبقا لنص المادة 

یجوز لمن له مصلحة أو للنیابة العامة، أن یتقدمّ إلى المحكمة بطلب تصفیة التركة أو 

  .3بتعیین مقدم

من ق أ  182نص المادة عامة في التقاضي فإنه یجوز استثناءا وبوخلافا للقواعد ال

تباره صاحب مصلحة حتى ولو كان قاصرا أن یتقدم للمحكمة بطلب تصفیة للحفید وباع

التركة حسب مفهوم النص لكن في الواقع العملي النیابة العامة هي التي تتقدم بطلبة تصفیة 

الحالة یجب أن تكون قسمة التركة بما فیها  التركة عند وجود قاصر بین الورثة، ففي هذه

                                                           
   .الجزائريالأسرة من قانون  181المادة  1
   .من قانون الأسرة ، مرجع سابق 181المادة  2
   .من قانون الأسرة، مرجع سابق 182المادة  3
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ق أ  بنصها  2/ 182الوصیة الواجبة عن طریق القضاء طبقا لما تنص علیه المادة  مقدرا

  .1حالة وجود قاصرین الورثة یجب أن تكون القسمة عن طریق القضاء في 

حتى یرث عن طریق التنزیل أن یكون أصلا ) المنزل(ویشترط كذلك في الموصى له   

وهذا  2وارثا على افتراض أنه بقي حیا حتى افتتاح التركة أي مات وكان مستحقا للمیراث

فأنه إذا كان محروما من المیراث لأي  أ، وبذلك.من ق 170و 169طبقا لنص المادتین 

  .سبب كان لا یستحق فرعه الوصیة الواجبة

  :محل التنزیل

إن محل التنزیل یطلق على كل الأشیاء الموصى بها من الأموال والحقوق التابعة   

لها، والمقدرة بنصیب أصل الحفدة كما لو كان حیا أثناء موت مورثه وفي حدود ثلث التركة، 

  .ق الشخصیة والتي یرى جمهور الفقهاء أنها لا تدخل في عناصر التركةما عدا الحقو 

إذن فكل ما هو مباح ومشروع قانونا یصلح أن یكون محل التنزیل فهو یأخذ حكم   

المیراث من حیث المكونات الشرعیة للتركة، لأن محل التنزیل استنادا للطبیعة القانونیة 

  .یصبح وكأنه تركة من مورث

عرف المشرع الجزائري أیضا في قانون الأسرة كل من المیراث ومحل كما أنه لم ی  

التنزیل، إلا أنه اكتفى بتحدید مقدار هذا الأخیر وهو یمثل تصیب الأصل على اقتراض 

من  170حیاته أثناء موت مورثه، على أن لا یتجاوز ذلك ثلث التركة، وهذا طبقا للمادة 

  .أ-ق

                                                           
  .من قانون الأسرة، مرجع سابق 182المادة  1
  .383ص ، مرجع سابق شلبي، أحكام المواریث بین الفقه والقانونالمحمد مصطفى  2
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كان تركة شرعیة، قیاسا على  زیل كما لوب التعامل مع محل التنوعلى هذا یج  

  .1القواعد العامة للمیراث

 الارتفاقعلى حق من حقوق ) الوصیة الواجبة(كما یمكن أن یكون محل التنزیل 

باعتبار أنها من الحقوق التي تورث شرعا وقانونا لأنها تدخل ضمن عناصر التركة 

  .2ومكوناتها باعتبار أنه یمكن أن تقوم بالمال

ج على ذلك والتي جعلت المیراث أحد الطرق .م.من ق 868صت المادة وقد ن  

المكتسبة لحق الإرتفاق ما عدا  الظاهر كحق المرور، ویكون ذلك في حالة ما إذا كانت 

سهام  الحفدة، تحتوي على عقار مقرر لصالحه حق ارتفاق على عقار مملوك لشخص 

ذا الحق وكأنهم ورثة حقیقیین لذلك العقار، آخر، وبالتالي یجوز لهؤلاء الحفدة أن یستخدموا ه

  .3لیأخذ التنزیل في هذه الحالة حكم المیراث

إضافة إلى ذلك فإن محل  التنزیل قد یكون أیضا مالا شائعا بین الحفدة، كأن تقدر   

قیمة ذلك المال بنصیب أصلهم لو بقي حیا بعد موت مورثه، أو یكون مساویا لثلث 

م كذلك وقد یكون ذلك عن طریق التخارج بینهم وبین ورثة ، إذا كان أصلحه)التركة(

الحفدة مالا شائعا بینهم ،   ذبین ورثة المتوفي لیأخ.بینهم، و المتوفي، لیأخذ الحفدة مالا شائعا

ویخضع هذا المال الشائع بین الحفدة إلى أحكام الملكیة الشائعة الواردة في القانون المدني م 

یراعي في قسمة التركات "حیث نصت  -أ-من ق  181وطبقا لنص المادة  714، 713

ا یتعلق من هذا القانون، وما ورد في القانون المدني فیم) 173- 109(أحكام المادتین 

  .4" بالملكیة الشائعة

                                                           
  .151. 150ص   ،، مرجع سابقشأحمد دغی 1
  .18ص مرجع سابق،الموارث، و  محدة، التركاتمحمد  2
  .154 ، مرجع سابق، صشأحمد دغی 3
  .156، صنفسهمرجع ال 4
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  شروط الوصیة الواجبة: الفرع الثاني

  الحفدة غیر وارتین من أصولهم: أولا

مهما كان هذا النصیب  ةجد رثا من صاحب التركة جدا كان أوفإذا كان الحفید وا

« من قانون الأسرة  171وهذا ما نصت  علیه المادة  1صغیرا، أو كبیرا فلا یستحق التنزیل 

 .»ستحق هؤلاء الأحفاد التنزیل إن كانوا وارثین جدا، كان أو جدةلا ی

فقد یرث ابن  2لأن الوصیة وجبت للفرع تعویضا عما فاته من میراث أبیه لو بقي حیا

  :الابن  بصفته فلا یحتاج إلى تنزیل ومثاله

عن زوجة وبنتین وابن ابن، یرث ابن الابن هنا بالمیراث لا بالتنزیل لعدم وجود  مات 

  .ن یحرمه من عمومتهم

لبنت  2/1لوجود الفرع الوارث، للبنت  8/1لزوجةالو توفي عن زوجة بنت ابن ف كذلك

تكملة للثلثین مع البنت ففي هذه الحالة لا تنزل بنت الابن منزلة أبیها لأنها  6/1الابن 

  .وارثة

  :عدم منح الأصل لهم وصیة أثناء حیاته: ثانیا

ثلث ( إذا أوصى أو وهب الجد أو الجدة لأحفاد بما یعادل مقدار الوصیة الواجبة  

التركة فإنه لا یستحق التنزیل، أما إذا كانت أقل من الثلث  وجب التنزیل في حدود استكمال 

 4ون وصیة اختیاریة تحتاج إلى إجازة الورثةأما إذا تجاوزت الثلث فالمقدار الزائد یك 3الثلث

                                                           
، ص 1982ن المطبوعات الجامعیة، دیوا د ط،  محاضرات في المواریث والتركات  والوصایا، ،محمد صبحي نجم  1

172.  
  .90، ص2011القانوني للنشر والتوزیع، مصر، دار الفكر د ط،  عزة كمال، الوجیز في أحكام المواریث،   2
 لا یستحق هؤلاء الأحفاد التنزیل أن كانوا وارثین للأصل جدا كان أو" من قانون الأسرة على أنه  171نصت المادة   3

كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض ما یستحق بهذه الوصیة فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من  أوجدة 

  .جب التنزیل بمقدار ما یتم به نصیبهم أو نصیب أحدهم من التركةذلك و 
تكون الوصیة في حدود الثلث التركة وما زاد على الثلث یتوقف على : ليیمن قانون الأسرة على ما  185نصت المادة   4

  .إجازة الورثة
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أما إذا أوصى لبعض الفروع دون البعض الآخر وجب التنزیل بمقدار ما یتم به نصیب من 

  .1لم یوصى له 

 :أن لا  یكون صاحب المیراث قد أعطى الأحفاد بغیر عوض ما یستحقونه بالتنزیل :ثالثا

كأن وهبه أو بائعه بیعا صوریا  فإن أعطاه أقل من نصیبه وجب تنزیله في التركة بما یكمل 

  .2به نصیبه

أي أن یكون الحفید  :التركة أن یكون الفرع موجودا عند موت المورث أي صاحب :رابعا

 حیا عند وفاة جده حتى یستحق التنزیل لتحقق أهلیته إذا المیت لیس أهلا للتملك وهذا الشرط

  .3استمد من القواعد العامة للمیراث والقواعد العامة للوصیة

أن لا یكون الأحفاد قد ورثوا من أبیهم أو أمهم ما لا یقل عن نصیب مورثهم من : خامسا

أن لا یكون الأحفاد ورثوا من  172/1وهذا ما نصت علیه المادة  :ةجد تركة الأصل جدا أو

  .من أبیه وأمه أبیهم وأمهم ما لا یقل  عن مناب مورثهم

وهو كذلك ما أكده الاجتهاد القضائي لمحكمة العلیا من خلا القرار الصادر عن غرفة 

الذي أكد من خلال المبدأ الذي ورد فیه أن حق الأحفاد  403828الأموال الشخصیة رقم 

المنزلین منزلة أبیهم، مشترط بأن لا یكونوا قد ورثوا من أبیهم ما لا یقل عن مناب مورثهم 

  .4ن أبیهم

                                                           
  .68ص،  1987 الجزائر،25، عدد مجلة الشرطةالتنزیل في قانون الأسرة،  ،حسین شاهین  1
  ، جامعة الجزائر13، العدد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةالتنزیل في قانون الأسرة الجزائري، ، أسماء مكي  2

  .299، ص 2018
، 1999  دار الجیل، بیروت د ط،  محمد على الصابوني، المواریث في الشریعة الإسلامیة على ضوء الكتاب والسنة،  3

  .38ص
، مجلة المحكمة 14/11/2007، صادر بتاریخ 403828قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم   4

  .241، ص 2011العلیا، العدد الأول، 
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  .1ورث الحفید أقل مما یستحقه بالتنزیل نزل في تركة جده لاستكمال نصیبه فإن 

 2كون بالفرع مانع من موانیع المیراث سواء تلك المذكورة في قانون الأسرةیأن لا : سادسا

  إضافة إلى كل شرط لم ینص علیه القانون وتناولته أحكام الشریعة الإسلامیة

  :للوصیة الواجبة نالمستحقو: لثالثالفرع ا

هم قبله من توفي وله أحفاد وقد مات مورث"قانون الأسرة على ما یلي   من 169نصت المادة 

  .3"أو معه وجب تنزیلهم منزلة أصلهم في التركة

  استعمل المشرع لفظ الأحفاد لتعبیر عن فرع من أولاد الأنبیاء وأولاد البنات على السواء

ین أو الأحفاد إذ یجمع  اغلب اللغویولكن الأولى لغة هو أن یستعمل لفظ الحفدة 

  .یجمع على حفدة وحفداء الولدعلى أن الحفید ویقصد به ولد 

﴿: وقوله تعالى         ﴾4
   

  وبالعودة إلى النص الفرنسي نجد أن المشرح استعمل عبارة 

« des déscendants d’un fils décédé »  

لذكر مما جعل التنزیل مقصورا على الأحفاد من الأبناء ا(التي تعني أبناء الولد المتوفى 

  .5الذكور دون الأحفاد من النبات

                                                           
 16، العدد، مجلة معارف)مقارنة بالشریعة الإسلامیة والقانون المصري( فتیحة بشور، التنزیل في قانون الأسرة الجزائري  1

  .331ص  ، 2015جامعة البویرة،  ،السیاسیةوالعلوم كلیة الحقوق 
  یمنع من المیراث الأشخاص الآتیة أوصافهم: من قانون الأسرة 135المادة  2

  قائل المورث عمدا و عدوانا سواء كان القاتل أصلیا أو شریكا - 1

  شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفیذه - 2

  ا لم یخبر السلطات المعنیةالعالم القتل وتدبیره إذ - 3
  .من قانون أ، مرجع سابق 169المادة   3
  .72الآیة  جزء من سورة النحل  4
  .70-66، ص ص مرجع سابق، ن شاهینیحس  5
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ویرى البعض أن النص الفرنسي هو الأصح رغم أنه یفترض أن یكون النص العربي 

هو الأصح في مجال شؤون الأسرة والمواریث وحجتهم في ذلك أن أولاد البنات لیسوا من 

  .1صلب المتوفى إنما هم من ذوي الأرحام

من  من خلال كما سبق استنادا ما هو جاري به العمل في أحكام التنزیل یمكن تحدید

  2:یجب تنزیله منزلة مورثة في تاركة جده أو جدته كالآتي

  .فرع الولد الذكر الذي مات موتا حقیقیا في حیاة أبیه أو أمه -1

فرع الولد الذكر الذي مات في حیاة المورث موتا حكمیا بان فقد حال حیاة أبیه و أمه  -2

  .وحكم القاضي بموته بعد إجراءات التحریات اللازمة

لولد الذكر الذي مات مع أبیه أو أمه في حادث واحد غرقا أو حروقا أو هدما ولا فرع ا -3

  .یعلم من مات أولا

  إجراءات التقاضي الوصیة الواجبة : المطلب الثاني

سنتناول في مطلبنا هذا الإجراءات اللازمة بالفصل في المنازعات التي یكون 

ختصة نوعیا للفصل في المنازعات موضوعها التنزیل، سواء من حیث الجهة القضائیة الم

 الابتدائیةالناشئة عن التنزیل إلى قسم شؤون الأسرة أمام قاضي الأحوال الشخصیة بالمحكمة 

والجهة القضائیة المختصة إقلیمیا للفصل في المنازعات المتعلقة بالتنزیل إلى المحكمة التي 

مؤهلون لرفع الدعاوي موطن المتوفي أو من حیث الأشخاص ال اختصاصهایقع في دائرة 

  .القضائیة

  

                                                           
  .189، ص مرجع سابقابت، حشفیقة  1
، 1999 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر د ط، ، الوجیز في شرح قانون الأسرة، المیراث والوصیة،بلحاج  بيالعر  2

  .184ص 
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  لجهة القضائیة المختصةا: الفرع الأول

زاعات المتعلقة بمسائل التنزیل إن الجهة القضائیة المختصة في الفصل في الن

تكون بصفة أساسیة في القسم الشخصي أمام قاضي الأحوال بالمحكمة ) الوصیة الواجبة(

 1الابتدائیة 

یعود الاختصاص النوعي : الجهة القضائیة المختصة نوعیا بالنظر في منازعات التنزیل -1

للفصل في المنازعات الناشئة عن التنزیل إلى قسم شؤون الأسرة أمام قاضي الأحوال 

 .2الشخصیة بالمحكمة الابتدائیة 

ائیة هو توزیع العمل القضائي على مختلف الجهات القض: یقصد به : والاختصاص النوعي

ویسمى بالاختصاص النوعي لأنه یحدد بالنظر إلى نوع القضیة إذ یعد موضوع النزاع هو 

من ق إ 4 3فقرة  32، وتنص المادة 3العنصر الأساسي في تحدید الجهة القضائیة المختصة

م إ على أن المحكمة هي التي تفصل في جمیع القضایا المطروحة أمام مختلف أقسامها 

ق م إ فإن   5فقرة 2والقسم التجاري وقسم شؤون الأسرة، ونصت المادة  ومنها القسم المدني

الحاكم الابتدائیة ذات اختصاص عام والتي جاء فیها أن المحكمة هي الجهة القضائیة ذات 

بالإضافة إلى القسم المدني یختص بمنازعات التنزیل " الاختصاص العام وتتشكل من أقسام

المحاكم التي لم ینشا فیها الأقسام ، یبقى القسم المدني الذي غیر أنه في " 5فقرة 2في المادة 

 ."ینظر في جمیع النزاعات باستثناء القضایا الاجتماعیة

                                                           
  .160أحمد دغیش، مرجع سابق، ص   1
  .217ص المرجع نفسه،  2
كمیلیة نطاق القضاء الإستعجالي في مجال أحوال الشخصیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق تود ، عسعید س  3

  .24ص  ،2015اسیة جامعة محمد خیضر، بسكرة، یالس
، المتضمن 2008فبرایر  25الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرخ في  09- 08، من قانون رقم 512، 32المادة   4

  .2008افریل  23الصادرة في  21العدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بجریدة الرسمیة 
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ینظر القسم العقاري على الخصوص في القضایا "ق إ م إ  512ونصت المادة 

 ."في القسمة و تحید المعالم... الآتیة

الاختصاص الإقلیمي هو الموقع الجغرافي الذي : الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا -2

یشمل اختصاص المحكمة بمعنى أن یؤول الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع في دائرة 

اختصاصها موطن المدعى علیه فإن لم یكن معلوم یؤول الاختصاص للجهة القضائیة التي 

 .1، ق م إ 38، 37بنص المادتین یقع فیها آخر موطن له عملا 

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة " ق  إ  م وإ  37بحیث نصت المادة 

التي یقع في دائرة اختصاصها مواطن المدعى علیه، وإن لم یكن له موطن معروف، فیعود 

 الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له، وفي حالة اختیار موطن ، یؤول

الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها المواطن المختار ما لم  ینص القانون 

  "على خلاف ذلك

في حالة تعدد المدعي علیهم، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة " ق إ م إ  38المادة 

  .القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن احدهم 

من هذا القانون، ترفع الدعاوي  46و 38و  37المواد فضلا عما في " ق إ م و إ 40والمادة 

في مواد المیراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، : أما الجهات القضائیة المبنیة أدناه دون سواه

الحضانة، النفقة الغدائیة ، السكن، على التوالي ، أمام المحكمة التي یقع في دائرة 

ه المشرع لتحدید اختصاص المحكمة هو إن المعیار الذي اتخذ" اختصاصها مواطن المتوفي

موطن المدعي علیه، أما في حالة تعدد المدعي علیهم یؤول الاختصاص إلى موطن 

  2.أحدهم

                                                           
  .277، ص2009للنشر ، الجزائر،  عبد السلام ذیب ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیدة، د ط، موفم  1
  .، مرجع سابقداریة، قانون الإجراءات المدنیة والإ40، 38، 37مادة ال  2
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أیضا حكم المیراث في مثال هاته القضایا باعتباره یقسم قسمة میراث  یأخذوالتنزیل 

ویكون " بقولها  21ق أ ج فقرة   172واستنادا لطبیعة القانونیة والتي ما تقضي به المادة 

وعلى هذا وجب اعتماد نفس الإجراءات القانونیة " هذا التنزیل للذكر مثل حط الأنثیین

  .المطبقة في مسائل المیراث فیما یتعلق بالتقاضي

وعلى هذا فالمنازعة المتعلقة بالتركة قد تكون من وارث وقد تكون من أي صاحب 

أو أي دائن آخر أو الموصى له، وهنا : مصلحة آخر كالخزینة، أو إدارة الضرائب مثلا

وفي كل الحالات لا ) الحفدة(یدخل ضمن صاحب المصلحة الأشخاص المستحقون للتنزیل 

بد لهؤلاء الحفدة من وسائل إثبات تقدم المحكمة تبین استحقاقهم من تركة المتوفي، كما تبین 

اءات سیر الدعاوي المتعلقة نوع ودرجة قرابتهم له والملفت للإنتباه هنا أیضا أن طبیعة إجر 

، وذلك بقیاسها على مسائل المیراث وهذا ما تقضي به بمسائل التنزیل ذات وصف استعجالي

یجب تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فیما یتعلق ، "ق إ ج  183المادة 

  ".بالمواعید وسرعة الفصل في موضوعها وطرق الطعن في أحكامها

ومن ثم فهي تدخل ضمن اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة ، ولكن في بعض 

أنه لا یتبع فیها ما یتبع في القضایا العادیة أمام القاضي المدني  باعتبارموضوعاتها فقط، 

  .فیما لم یكن استعجالیا أصلا 

 وكما نعلم فإن القضاء الاستعجالي شرع كسرا أصلا من اجل معالجة المسائل التي لا  

یستطیع حلها القضاء العادي، بدون أن یترتب على ذلك أضرار قد لا یمكن تداركها 

مستقبلا، باعتبار أن مثل هاته القضایا ومنها مسائل التنزیل على وجه الخصوص یتطلب 

السرعة في الفصل فیها، حمایة لحقوق أصحابها من الضیاع، وكذا حمایة المركز القانونیة 

  2 .بلاللأطراف المتخاصمة مستق

                                                           
   .مرجع سابققانون الأسرة، من  172المادة   1
  .58مرجع سابق، ص التركات والمواریث،  ، محمد محدة 2
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بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري قد وضع مجموعة من الشروط یجب على قاضي   

، وكما أنه وبالرجوع لتعاریف الفقهاء لحالات الاستعجال، ومنها 1الأمور المستعجلة التقید بها

ضرورة الحصول على الحمایة القانونیة العاجلة التي لا تتحقق من إتباع الإجراءات العادیة 

، نتیجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم أو تتضمن ضررا قد یتعذر للتقاضي

، ومنها كذلك عدم وجود تعریف محدود وموحد لحالة الاستعجال في قانون 2تداركه وإصلاحه

الإجراءات المدنیة فیكون المشرع بذلك قد أصاب في الحالة عند عدم إعطاءه تعریفا محدد 

تهاد القضائي والفقهي في هذا المیدان إضافة إلى أنه أعطى له، وهو بذلك فتح مجالا للاج

لقاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائیة سلطة تقدیریة واسعة لتحدید ما هو مستعجل 

من عدمه وكذلك ترك من جهة أخرى مجالا واسعا للتشریع مستقبلا حتى یدمج في حالات 

  .3ة تتناسب مع ظروف الزمانیةالاستعجال  ما یراه كذلك عن طریق نصوص تشریعی

وهذا باعتبار أن الإجراءات العادیة أمام المحاكم الابتدائیة قد لا تؤدي الغرض   

المقصود من تشریع قانون الأسرة للتنزیل، لأن التركة عموما قد تحتوي على أموال تكون 

  لقانونیةبطبیعتها غیر قابلة للانتظار لمدة طویلة دون التصرف فیها بمختلف التصرفات ا

لهذا فقد یؤدي طول المادة إلى إتلافها أو التغییر من وجهتها أو الإنقاص من ثمنها في 

  .الأسواق المتداولة، وباقي الاستهلاكیة وغیر العادیة، وعروض التجارة وغیرها

وبالإضافة إلى أن الحفدة المنزلین ونظرا لشدة حاجتهم للمال من اجل الإنفاق في   

أخر تقسیم التركة لسنوات لذهبت  التنزیل بحیث لوجلها شرع أـة والتي من أمورهم المعیشی

فائدتها بالنسبة لهؤلاء الحفدة المحتاجین للمال، وهذا الاعتبار أن حاجة هؤلاء لأموال مورثهم 

عن دبر وفاته واستخلافه فیها أولى مما یؤول إلیهم بعد سنین، وبناء على ما سبق بیانه فقد 

                                                           
  .219، صأحمد دغیش، مرجع سابق  1
  .33، ص 1993مطبعة عمار قرفي، الجزائر،  د ط، الأمور الإداریة،بشیر بلعید، القضاء المستعجل  في  2
  .219أحمد دغیش، مرجع سابق، ص  3
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حد كبیر، عندما جعل إجراءات قسمة التركة تدخل ضمن اختصاصات  وفق المشرع إلى

  .1قاضي الأمور المستعجلة

  الأشخاص المؤهلون: الفرع الثاني

ترفع الدعاوي المتعلقة بتقسیم التركات وكذا طلبات تصفیتها إما من صاحب   

  أو عدمهالمصلحة وإما من الوارث وإما من النیابة العاملة وهذا بناءا على وجود النزاع 

بحیث إذا رفعت الدعوى من ذي مصلحة غیر وراث كالدائن أو الموصى له أو الخزینة أو 

من الحفدة المنزلین، بعدها یعین القاضي حارسا على هذه التركة، وهذا الحارس یكون 

مسؤولا على إدارة أموال التركة ویبقى یقوم بمهامه إلى حین تقسیم التركة كلیا، وفي حالة ما 

ع الدعوى كل الورثة أو البعض منهم، یریدون تقسیم التركة بعد حصرها فیكون لهم ذلك إذا رف

إذا كانوا بالغین، ویتم التأكد من استیفاء أصحاب الحقوق حقوقهم، ثم تقسم بعد ذلك لیعطي 

لكل ذي حق حقه من التركة حسب أسهمهم الشرعیة فیها، مع مراعاة لأحكام الملكیة 

كانت قسمة بعض الأموال تسبب ضررا لها، فتقسم بذلك الأموال التي الشائعة، وبخاصة إذا 

لا ینتج عن قسمتها أي ضرر وإلا وجب التخارج بین الورثة والحفدة المنزلون أو تباع بالمزاد 

العلني ویأخذ بعد ذلك كل وراث نصیبه بما في ذلك الحفدة، إلا إذا كان مبلغ التنزیل یساوي 

أما في حالة إذا كان بین الورثة أو المنزلین قصرا ولا وولي لهم ولا  عینا بذاتها فیمكن أخذها،

وصي  فإنه على القاضي بعد تقسیم التركة تعیین مقدما  على أموال القصر یتصرف فیها 

لحسابهم وإدارتها وفق تصرف الرجل العادي الحریص على عدم تفویت أي فرصة للفائدة أو 

  .2ا لمقتضیات القانون العامالربح فیها، لأنه سیكون مسؤولا طبق

                                                           
  .58، ص محمد محدة ، التركات والمواریث، مرجع سابق 1
   .221-220ص ص مرجع سابق، ،أحمد دغیش 2
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لا یجوز لأي شخص " من قانون الإجراءات والإداریة والمدنیة  13ونصت المادة   

ومنه فإن  1"التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

قانون  182المنازعة المتعلقة بالتنزیل لا تكون إلا من صاحب المصلحة وفي نص المادة 

في حالة عدم وجود ولي أو وصي یجوز من له مصلحة أو النیابة العامة " الأسرة الجزائریة 

أن یتقدم إلى المحكمة بطلب تصفیة التركة وتعیین مقدم، ولرئیس المحكمة أن یقرر وضع 

وفي هذه الحالة یعین  2"م وإیداع النقود والأشیاء ذات القیمة، وأن یفصل في الطلبالأختا

نص القاضي مقدما على هذه الأموال حتى بلوغ سن الرشد وبلوغهم تسلم لهم الأموال حسب 

  .3من ق أج 97المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .مرجع سابقمن قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة،  13المادة  1

   .مرجع سابق ،قانون الأسرة من 182المادة  2
   .57، ص مرجع سابقالتركات والمواریث،  محمد محدة،   3
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  من التركة )التنزیل( استخراج مقدار الوصیة الواجبة: المبحث الثاني

نصوص القانونیة  للتنزیل عامة كشأن كل القوانین فلم یتعرض القانون جاءت ال

الكیفیة التي یستخرج التنزیل وإنما اكتفى بذكر الضوابط لهذا الموضوع ولكي یتم استخراج 

نصیب المنزل بمقتضى  افتراض أصله الذي توفي كأنه على قید الحیاة ثم نورثه على هذا 

مع بقیة التركة نعطیه إلى فرعه شریطة ألا یتجاوز الثلث الأساس  لمعرفة مقدار ما سیرثه 

فإن جاوز الثلث أعطى نصیب الثلث وما زاد یقسم  على بقیة الورثة بنسبة حصصهم ثم 

نقسم  باقي التركة وكأنها بدون تنزیل بین بقیة الورثة والمشرع الجزائري لم یبین القاعدة التي  

هاء في كیفیة استخراج الوصیة الواجبة واجتماعها  مع تبنى علیها المسائل وتركها لآراء الفق

  .الوصیة الاختیاریة  في حل المسائل المتضمنة لها

  :وسوف نتناول في مبحثنا هذا

  .كیفیة استخراج الوصیة الواجبة: المطلب الأول

  . في حالة تزاحم الوصایا ب الوصیة الواجبة الوصیة الواجبةطریقة حسا: المطلب الثاني
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  )التنزیل(كیفیة استخراج الوصیة الواجبة : المطلب الأول

لا شك أن الوصیة الواجبة تقدم على غیرها من الوصایا الاختیاریة والطریقة المثلى  

لاستخراج مقدارها هي أن نفرض أن  أصل المستحقین بمقتضى الوصیة الواجبة تم توزع 

ه ث لعقد موازنة بین هذا النصیب التركة بناءا على هذا لنعرف المقدار الذي كان یستحق

وبین مقدار ثلث التركة أو اقلها  یكون هو مقدار  الوصیة الذي یستحقه أصاحبها وباقي 

التركة یقسم بین الورثة وفقا لقواعد المیراث، وسوف یتم التطرق لهذا  مطلبنا هذا طریقة 

  .استخراج مقدار الوصیة الواجبة وتطبیقات على الوصیة الواجبة

  )التنزیل( طریقة استخراج مقدار الوصیة الواجبة : رع الأولالف 

«  من قانون الأسرة الجزائري مقدار الحصة التي ینزل فیها الأحفاد  170بینت المادة 

»  أسهم الأحفاد تكون مقدار حصة أصلهم لو بقي حیا على أن لا یتجاوز ذلك ثلث التركة

  :نزیل یقدر بأمرینومن خلال هذا النص یمكن القول بأن مقدار الت

أن تكون أسهم الأحفاد بمقدار  حصة أصلهم، ذلك أن التنزیل لیس مغنما وإنما هو   -1

علاج جاء لفرض دفع ذل الحاجة والمسالة عن الأحفاد من جهة، وإیجاد نوع من العدالة، 

حظ المالیة بین أفراد الأسرة  الواحدة في التوزیع من جهة ثانیة، كما أن عدم الزیادة عن 

المورث هنا، أم تقتضیه قواعد المیراث عامة، لأن الأحقاد أدلوا إلى المورث وهو الجد 

  .1بالأب، فلا یعقل أن یكون لمن أدلى بشخص نصیبا أكثر ممن أدلى به

أن لا یزید مقدار التنزیل عن ثلث التركة، ذلك أن التنزیل كما نص الفقهاء، باب من  -2

الأخیرة في حدوث الثلث كأصل ولا تزاد علیه فمن باب أبواب الوصایا، ولما كانت هذه 

في حالة الإیصاء : الأولى مقدار التنزیل وانطلاقا من هذا القید في مقدار التنزیل یقول بأنه

                                                           
  .96، ص مرجع سابقمحمد محدة، التركات والمواریث،   1
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وجب لهم الحق في ) الأب( أو إعطاء الجد للأحفاد من الأموال أقل من نصیب مورثهم 

  .1711في ذلك وهو ثلث التركة المادة التنزیل بمقدار ما یتم به أو یحتمل به نصیبهم 

ما إذا أوصى الجد للأحفاد أو أعطاهم بلا عوض مقدار ما یزید عن ثلث التركة، أ

فإن ما زاد عن هذا المقدار لا یدخل في التنزیل، وعلیه تنقذ وصیته في حدود الثلث من 

ى إجازة الورثة فإن التركة فقط، وأما ما زاد عنه فإنه یعتبر وصیة اختیاریة یتوقف نفاذها عل

أجازوا ذلك نفذ وإن امتنعوا بطلت الوصیة فیه تطبیقا للقواعد العامة للوصیة حسب ما 

  .من قانون الأسرة  185تضمنه نص المادة 

على غیرها من الوصایا ) التنزیل(في حالة تزاحم الوصایا فغنه تقدم الوصیة الواجبة  :تنبیه

بطلت باقي الوصایا،  3/1جبة الحصة المقدرة للوصایا الاختیاریة، فإن استغرقت الوصیة الوا

للوصیة  3/1، وإن اتسع 185إلا إذا أجازها الورثة ورضوا أن تنفد قبل تقسیم علیهم المادة 

  .وبقي جزء منه، نفذت منه الوصایا الاختیاریة) التنزیل(الواجبة 

  .2»2فقرة  172للذكر مثل حظ الاثنین المادة « بالنسبة للتنزیل فإنه یكون وفقا لقاعدة  -3

ق أ ج فهذا النص صریح في أن الأحفاد الفرع،  یأخذ مقدار  170ومن نص المادة 

ما كان یأخذه أصله لو كان حیا في حدود ثلث التركة، فلا یأخذوا أكثر من أصلهم بأیة حال 

من یساوي أصلهم من الورثة، لأن الصلة التي عمدها القانون هي بین  ولا یأخذوا ما  أخذه

هؤلاء الأحقاد وبین أصلهم، لا بینهم وبین من یساوي أصلهم من الورثة ولو كان یقصد 

  .التسویة بین الأحفاد وبین من یساوي أصلهم لنص على ذلك

                                                           
  .97ص مرجع سابقمحمد محدة، التركات والمواریث،   1

  .97المرجع نفسه، ص   2
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ج مقدار ق أ ج یمكن القول بأنه لا یوجد لاستخرا 2فقرة  172ومن نص المادة 

التنزیل تطبیقا لنص القانون المبین أعلاه قریبا إلا طریقة واحدة تتكون من ثلاث خطوات 

  :هي

تحل المسألة على فرض أن الأصل المورث للأحفاد وهو أبوهم حیا بشكل عادي حتى  -1

  .یتم معرفة نصیبه من تركة الجد أو الجدة

ث التركة أو أقل من ذلك وإن كان یخرج من التركة مقدار الأصل إذا كان مساویا لثل -2

لأن التنزیل لا یزید عن هذا المقدار من  3/1أكثر من الثلث، أنزلناه ورثناه إلى هذا المقدار 

  .التركة ویقسم على الأحفاد قسمة المیراث للذكر مثل خط الاثنتین

یقسم الباقي من التركة بعد إخراج مقدار التنزیل على الورثة الأحیاء فعلا بتوزیع جدید  -3

  .1الذي فرض حیا ابتداء) صاحب التنزیل( من غیر نظر إلى الأصل  

  أمثلة تطبیقیة للوصیة الواجبة: الفرع الثاني

  دینارا540 وترك ) توفي أبوه في حیاة جده( توفي وترك زوجة، بنت، ابن، ابن ابن : 1مثال

  

  

  

 

 

 

                                                           
  .197-196ص  مرجع سابق، الهلالي، أحكام التركات والمواریث في قانون الأسرة الجزائري،  مسعود  1

1 
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في حیاة الجد، نلاحظ انكسار بین  قمنا بحل المسألة على أساس الابن المتوفي

، وعدد السهام ) 5(الأولاد قمنا بتصحیحها، بالنظر إلى العلاقة القائمة بین عدد الرؤوس 

) 40(فكان الناتج ) 5(في عدد الرؤوس ) 8(علاقة تباین قمنا بضرب أصل المسألة ) 7(

  .وهو أصل المسألة الجدید

نصیب الابن المنزل مشاركة بثلث التركة وفي هذه المسألة مقداره كان أكثر من  قدرنا -

  .الثلث إلى الثلث، فأنزلناه

 انكسارقمنا بحل المسألة بین الورثة الأصلیین، دون اعتبار المنزل، نلاحظ في المسألة  -

 فكان 8في أصل المسألة  3على مستوى الأولاد، فقمنا بتصحیحها بضرب عدد الرؤوس 

  .24الناتج 

جعلنا مقام التنزیل  -
1

3
من الأصل ) 1(، أصلا للمسألة ثم  خصصنا مقدار الابن المنزل 

  .للورثة الأصلیین) 2(والباقي 

 24فوق أصل المسألة للورثة الأصلیین ) 2(أتممنا المسألة الجامعة واحتفظنا بالباقي  -

فنجد أن  )3(ة التنزیل ، فوق أصل مسأل24المسألة للورثة الأصلیین واحتفظنا بأصل 

1(، )3(فنجدهما قابلان للقسمة على العدد ) 2و 24( العددان  ≠ 2 ÷   و) 2

)12 = 2 ÷ 24(.  

) 36(فیكون الناتج ) 12(في أصل مسألة الورثة الأصلیین  ) 3(فضربنا أصل المسألة  -

المنزل فضربناه في العدد  ، أما نصیب ابن الإبن) 1(فضربنا نصیب الورثة في العدد 

)12.(  

وهو قیمة السهم  15فكان الناتج  36على أصل المسألة  540قسمنا مقدار التركة  -

  .الواحد
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  .في نصیب كل واحد من الورثة 15ضربنا قیمة السهم الواحد  -

وترك ) توفي أبوه في حیاة جده( ابن، ابن، بنت، ابن ابن  توفي وترك زوجة، :2مثال

  .دینارا 3200

  

  

  

  

  

  

یفرض الولد الذي توفي في حیاة أحد أبویه حیا، ویقدر نصیبه كما لو كان موجودا وتقسم  -

  .مثله مثل الإبن الثاني 2التركة على هذا الأساس، فیكون نصیبه هو 

قدرنا نصیب الابن، وفي هذه المسألة یساوي  -
1

4
  .، فیأخذ كاملا بإعتباره أقل من الثلث

ة الأصلیین فقط نلاحظ انكسار على مستوى الأولاد، بالنظر إلى قمنا بحل المسألة للورث -

علاقة تباین، قمنا بتصحیحها ) 7(وعدد السهام ) 5(العلاقة القائمة بین عدد الرؤوس 

  ).40(في عدد الرؤوس فیكون الناتج ) 8(بضرب أصل المسألة 

  ).3(د الباقي  هو والعد) 1(أصل المسألة ثم یأخذ ابن الابن  4جعلنا مقام التنزیل وهو  -

3 5 

   
�

�
  زوجة

  بنت

  ابن

  ابن

  م  ابن ابن

  ع ب

7 

2 

8 8 40 4 160 3200 

1 1 5 

  

  
3 

15 300 

1   

  

7  
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على أصل مسألة الورثة الأصلیین ) 3(إتمام المسألة الجامعة وذلك بالاحتفاظ بالباقي  -

) 4(على أصل مسألة التنزیل ) 40(والاحتفاظ بأصل المسألة للورثة الأصلیین ) 40(

  .متباینین 3و  40فنلاحظ أن العددین 

فنجد أصل ) 40(ثة الشرعیین في أصل مسألة الور ) 4(ضربنا أصل مسألة التنزیل  -

وضربنا نصیب ابن  3، ثم ضربنا نصیب الورثة الشرعیین في الاحتفاظ 60المسألة الجامعة 

  .40الابن المنزل في الاحتفاظ 

وهو قیمة 20فیكون الناتج  160على أصل المسألة الجامعة  3200قسمنا مقدار التركة  -

  السهم الواحد

  .ثفي نصیب كل وار  15نضرب العدد  -

وهذا المقدار یساوي 40فیكون نصیب ابن الابن  -
1

4
.  

  

  

  

  

  

  

  



 )التنزیل( النظام القانوني للوصیة الواجبة    : الثاني الفصل
 

58 
 

حالة الأصل أقل من ( هلك عن زوجة وأم وابن وبنت وابن ابن، بنت ابن، : المثال الثالث

  ).الثلث

  

  

      

  زوجة  3  15  45

  أم  4  20  60

102  34  

17  

  ابن  ع ب

  بنت  فرض حیاةمع   17  51

68  
  )تنزیل( الأصل  34

  ابن ابن

  بنت ابن    34

  

  .3عدد رؤوس الأحفاد هو  5عدد رؤوس الأولاد مع فرض حیاة الأصل هو : ملاحظة

) 120(تقوم بقسمته على أصل المسألة  34عندما نحصل على نصیب الأصل : ملاحظة

ل من الثلث قلننظر إذا كان الناتج أ
1

3
=0,28أو یساویه، فإن كان كذلك   0,33=

��

���
، 

نجري القسمة على هذا الأساس، وإلا نقوم بتنزیل قیمة الحاصل إلى الثلث ویوزع الباقي على 

  1.الورثة كما سنبینه في المثال الموالي

                                                           
ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  محمد بشیر، أحكام المواریث وفق التشریع والعمل القضائي الجزائري، د 1

  .330، ص 2019

24 120 360 

5 3 

 ع ب
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حالة الأصل یفوق . توفي عن زوجة، وبنتین وابن ابن وبنت الابن: مثال: المثال الرابع

  .الثلث

مسألة     3  

بقیة 

  الورثة

مسألة   19

أصحا

ب 

  التنزیل

4      

171  57  19  3  32  8    

18  6  3  

  ع ب  2

  زوجة  1  4

48  16  8  7  

7  

  بنت  ع ب

  بنت  مع فرض  7  8  16  48

حیاة   14  1  -  -  19  38

  الأصل

  ابن ابن

بنت   )تنزیل(   -  -  19

  ابن

لحل هذه المسألة نبحث عن نصیب الأصل ننظر  إذا كان یجاوز  الثلث فننزله إلى 

على أصل المسألة  14ق أ ج ویتم ذلك بقسمة نصیب الأحفاد  170هذا المقدار  المادة 

وعلیه ینزل إلى هذا المقدار ویقسم الباقي  0,33ویزید عن الثلث   0,4375الحاصل  32

بالطریقة المعتمدة في مسائل الرد، أي أن نقیم مسألة خاصة على بقیة الورثة، ویجري الحل 

ثم نوازن بین ) من غیر المنزلین( بأصحاب التنزیل ثم مسألة أخرى خاصة بالورثة الآخرین 

المسألتین ضمن المسألة الجامعة، على أن نقوم بالتصحیحات اللازمة عند الاقتضاء كما هو 

  .1مبین في الجدول أعلاه

                                                           
  331مرجع سابق، ص   محمد بشیر، 1

  

 ع ب
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وعدد  19كما نلاحظ أن مسألة الورثة ردیة یوجد یوجد تباین بین أصلها الردي 

في أصل مسألة  19وعلیه یضرب أصل مسألة الورثة  2سهامهم في مسألة الأحفاد المنزلین 

، ومن ثم یضرب مابین كل وارث ضمن المسألة 57لیكون الحاصل  3الأحفاد المنزلین 

لتكون النواتج على التوالي ) 2(ضمن المسألة الأولى  في عدد سهامهم) 3، 8، 8( الثانیة 

لیكون ) 19(فیما ضرب في أصل المسألة ) 1(، ویضرب عدد سهام الأحفاد  6، 16، 16

حالة تباین فیجري ) 3(، هذا الأخیر الذي لا ینقسم على عدد رؤوس الأحفاد 19الناتج 

كون النواتج كما مبینة في لت) 3(التصحیح یضرب كامل منها فیما ضرب فیه أصل المسألة 

  .الجدول

حالة الأصل . بنات ابن 3أبناء ابن، و 4توفي عن جد، وأم، وإبن، و: الخامسالمثال 

  .یساوي الثلث

  

  

      

  جد  1  11  11

  أم  1  11  11

22  22  

4  

  ابن  ع ب

4  

22  

مع قرض حیاة 

  )تنزیل( الأصل 

  ابن ابن 4

  ابن بنت3    2

وعدد ) 2(عدد رؤوس في حیز الأبناء مع فرض حیاة الأصل بالنسبة للأحفاد هو اثنان 

  1. 11الرؤوس بالنسبة للأحفاد هو 

                                                           
  .332مرجع سابق، ص محمد بشیر،   1

11 

6 66 66 
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إذا افترضنا ) 2(م هینقسم عدد رؤوس) 4(نلاحظ أن نصیب الابنین قبل التصحیح 

 22حیاة الأصل، وبالتالي لا یوجد انكسار في حیز الأبناء، وأما بالنسبة لنصیب الأحفاد 

 =0,333لا یجاوز  الثلث   11فإنه مقدار بعد التصحیح المسألة تبعا لعدد رؤوسهم 
��	

��
 

نص المادة ق أ ج وعلیه یقسم بینهم للذكر مثل حظ الانثیین إعمالا ل 170وإنما یساویه مادة 

  1.من ق أ ج 2فقرة  172

  طریقة حساب حالة تزاحم الوصایا: المطلب الثاني

مع الوصیة الاختیاریة في مسألة واحدة، كأن ) التنزیل(قد یجتمعان الوصیة الواجبة   

یكون الجد له أحفاد توفي أبوهم في حیاة جدهم أو جدتهم أي مستحقین للوصیة الواجبة، 

قد أوصى بها قبل وفاته لشخص معین دون أن تتجاوز ثلث  بالإضافة إلى وصیة یكون

  .التركة أي ما یسمى بالوصیة الاختیاریة

فالوصیة إذا زادت عن ثلث التركة یتوقف نفاذها على إجازة الورثة فإن أجازوها نفذت 

وإن ردوها بطلت وإن أجازها البعض وردها الآخرون نفذت في حق من أجاز وبطلت في 

ما إذا كان ثلث التركة یسعها جمیعا استحق كل واحد منهم ما ینوبه في حق من لم یجز، أ

  .وصیته وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب

  كفایة الثلث الوصایا: الفرع الأول

الوصایا بنوعیها سواء الوصیة الواجبة أو الاختیاریة تخرج قبل قسمة التركة، وذلك 

ب مقدار نصیبه سالثلث كافیا یقسم كل ح في حدوث الثلث، وفي حالة تزاحم الوصایا، وكان

  .من التركة

  

                                                           
  .333، ص مرجع سابقمحمد بشیر،   1
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  الخطوات المتبعة في هذه الحالة: أولا

وكان الثلث ) وصیة اختیاریةو وصیة واجبة (تحل المسائل المتضمنة على وصیتین 

  :كافیا لهما كالآتي

حیا، وتقسم التركة على الجمیع، ماعدا الوصیة الاختیاریة وذلك  اعتبار الابن المتوفي -1

  .لمعرفة نصیب المنزل، وأن تكون في حدود الثلث

وصیة  لاع الموصى فقط دون أصحاب الفروض و الوصیة، وذلك بحل المسألة م إدخال -2

  .واجبة

  .نقوم بإتمام جامعة الوصیة -3

حتى یشمل  )الواجبة والوصیة الاختیاریةالوصیة (نقوم بضرب مقامات الوصیتین  -4

  .الضرر جمیع الورثة

  .یین، دون منزل الوصیة الاختیاریةنحل المسالة للورثة الأصل -5

  .نقوم بإتمام المسألة الجامعة الأخیرة -6
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  أمثلة تطبیقیة عن كفایة الثلث: ثانیا

أبناء، وابن ابن توفي أبوه في حیاة جده ووصیة  6توفي وترك : 1مثال
�

�
  

  :الحل

1    

7  

1    

  

41  

1  41  

1  1  1  41  

1  1  1  41  

1  1  1  41  

1  1  1  41  

1  1  1  41  

1  1  8  /  48  

1  1  7  /  42  

قمنا باعتبار المنزل، وذلك لمعرفة نصیب ابن الابن، حیث قدر نصیب ابن الابن  -
�

�
وهو  

  .أقل من الثلث

قمنا بإدخال الوصیة بحل المسألة مع الموصى له فقط، فأصل المسألة یكون من مقام  -

  .للورثة الأصلیین) 7(والباقي ) 1(، فكان نصیب الموصى له 8الوصیة الاختیاریة

، وبقي كما هو وضربنا )1(في الاحتفاظ  8قمنا بالمسألة الجامعة بضرب أصل المسألة  -

نصیب الموصى له في احتفاظه وضربنا نصیب الورثة الأصلیین في احتفاظهم وبقیت 

  .الأنصبة كما هي

وأنقصنا مجموعهما وبالباقي  56)= 8×7(قمنا بضرب مقامي الوصیتین في بعضهما  -

  .للورثة الأصلیین

  

 ابن

 ابن

 ابن

 ابن

 ابن

 ابن

ابن ابن 
�

�
 

موصى لھ 
�

�
 

7 8 8 56 6 336 
1 

1 6 
41 

 ع ب
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                                              8+7=15    

                                            56-15=41  

  ).دون تنزیل ولا وصیة اختیاریة( قمنا بحل المسألة للورثة الأصلیین فقط  -

الأصلیین و على رأس الورثة  41قمنا بالمسألة الجامعة النهائیة، بعد الاحتفاظ بالباقي  -

الاحتفاظ بأصل المسألة للورثة الأصلیین على رأس مسألة الوصیتین، وكان أصل المسألة 

 336وكان الناتج  6×56الجامعة النهائیة هو حاصل ضرب أصل المسألة الوصیتین 

وتعرف أنصبة الورثة وأنصبة المنزل والموصى له بضرب نصیب كل واحد منهما في 

  .مسألته الاحتفاظ الموجود على رأس

أبناء، وابن ابن توفي أبوه في حیاة جده وموصى به بـ  6توفي وترك زوجة و: 2مثال
�

�
  

  

  

  

  

  

المنزل وكأن نصیبه یقدر  نااعتبار  -
�

�
  .، وهو أقل من الثلث

بإدخال الوصیة، بحل المسألة بالوصیة الاختیاریة فقط أي دون الورثة والمنزل، فكان  قمنا -

  .والباقي للورثة) 1(نصیب الموصى له ) 7(أصل المسألة 

الأولى، واحتفظنا بأصل المسألة الأولى المسألة على رأس أصل ) 7(احتفظنا بالباقي  -

في الاحتفاظ الموجود على رأسها  على رأس مسألة الوصیة، ثم ضربنا أصل مسألة الوصیة

 

6 6   

  

  

48 

7   

  

  

7 

1 

7 7 7 1 

7 7 7 1 

7 7 7 1 

7 7 7 1 

7 7 7 1 

7 7 7 1 

8 / 8 7 1 

8 / 8 8 1 1

8
 

 

8 8 64 64 48 64 
1 8 7 

زوجة 
�

�
 

 ابن

 ابن

 ابن

 ابن

 ابن

 ابن
)م(ابن ابن   

لھ   موصى
�

�
 

 ع ب
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نصیب كل رأس في الاحتفاظ (  وهو أصل المسألة الجامعة الأول) 64(فكان الناتج 

  ).الموجود على رأس مسألته

(بعد تقدیر نصیب المنزل  -
�

�
(ونصیب الموصى له ) 

�

�
في  قامین، قمنا بضرب الم)

  ).48=16-64(أنقصنا منه المجموع الوصیتین ) 64( بعضهما، وكان  الناتج

  .قمنا بحل المسألة مع الورثة الأصلیین فقط -

) 48(على رأس أصل المسألة الورثة الأصلیین) 48(قمنا بالاحتفاظ بالباقي من الوصیتین -

  .وهما عددان قابلان للاختزال

ومن أجل معرفة  )64(وضربنا أصل مسألة الوصیتین في احتفاظها، وبقي العدد نفسه وه -

نصیب كل رأس نقوم بضرب نصیبه في الاحتفاظ الموجود على رأسه وفي هذه المسألة 

  ).1(كما هي لأن الاحتفاظ هو العدد تبقى أنصبتهم

  حالة عدم كفایة الثلث الوصایا: الفرع الثاني

لى وكان أزید من الثلث، فهنا تتوقف ع) الواجبة والاختیاریة(إذا اجتمعت الوصیتین 

  .إجازة الورثة، أما إذا رفضها فیجب أن تبقى في حدود الثلث وتعطى لكل نصیبها المقدر

  إجازة الورثة ما زاد عن الثلث: أولا

تكون نفس الخطوات المتبعة في كفایة الثلث للورثة حیث أنه بإجازة الورثة أي قبول 

  :تنفیذ ما زاد عن الثلث وخطواتها كالآتي

ى حي، وتقسم التركة على جمیع الورثة ما عدا الوصیة اعتبار الشخص المتوف -1

  .الاختیاریة وذلك لمعرفة نصیب المنزل

  .إدخال الوصیة و ذلك بحل المسألة مع الموصى له فقط دون البقیة -2
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  .نقوم بإتمام جامعة الوصیة -3

نقوم بضرب مقام الوصیة الواجبة والوصیة الاختیاریة، وذلك من أجل أن یشمل الضرر  -4

  .بجمیع الورثة

  .تحل المسألة للورثة الأصلیین فقط دون منزل ووصیة اختیاریة -5

  .نقوم بإتمام المسألة الجامعة الأخیرة -6

ابن، ابن، بنت، ابن ابن توفي أبوه في حیاة جده وموصى له بـ : توفي وترك:1مثال
�

�
  

  

  

  

  

  

  )    7(أصل المسألة الأولى هو -

  )1(حظ البنت ) 2(حظ  الابن

  )ذكر مثل حظ الاثنین( وهو مجموع 

  )   2(والباقي على الورثة) 1(وهو مقام الموصى له فیكون للوصیة) 3(مسالة الوصیة  أصل -

  )7(على رأس المسألة الأولى) 2(احتفظنا بالباقي -

  ).      3(على رأس مسألة الوصیة ) 7(واصل المسألة الأولى

  .حل المسألة مع الموصى له والمنزل فقط -

7 
 

2    

2  

4    

8  

2  16  

2  4  2  16  

1  2  1  8  

2  4  6  /  30  

1  7  7  /  35  

 

105 5 21 21 3 7 
2 

5 8 

 ابن

 ابن

 بنت

)م(ابن ابن   

موصى لھ 
�

�
 

 ع ب
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  .وصى له ولا منزلحل المسألة مع الورثة الأصلیین دون م -

وأصل مسألة الورثة ) 5(على رأس مسألة الورثة الأصلیین )8(احتفظنا بالباقي مع الوصیة -

  ).   21(على رأس مسألة الوصیة والتنزیل ) 5(الأصلیین 

من ناتج ضرب أصل مسألة الوصیة والتنزیل في ) 105(مسألة جامعة نهائیة، أصلها -

  .105=5×21أصل مسألة الورثة الأصلیین أي 

  :2مثال 

توفي وترك زوجة، بنت، ابنان، وابن، ابن توفي أبوه قبل أصله، موصى له بـ 
�

�
  

  

  

  

  

  

(قمنا باعتبار المنزل وقدرنا نصیبه 
�

�
	 =

�

�
وباجتماعه مع الوصیة الاختیاریة نجدها أكثر )  

  .من الثلث، وحدود التنزیل هو الثلث،حیث أجاز الورثة ما زاد عن الثلث

(ى فقط فكان أصل مسألته وهو مقام الوصیة قمنا بحل المسألة مع الموص -
�

�
فكان ) 

  )5(والباقي للورثة الأصلیین )     1(نصیب الوصیة

على رأس ) 5(قمنا بالمسألة الجامعة الأولى، بعد احتفاظنا بالباقي من مسألة الوصیة  -

على رأس أصل المسألة الوصیة، فكان أصل ) 8(، وأصل المسألة الأولى) 8(المسألة الأولى

  ).48(الجامعة الأولى بضرب  أصل مسألة الوصیة في احتفاظها والناتج هو

 

1    

  

5  

5    

  

14  

5  35  

1  5  7  49  

2  10  14  98  

2  10  14  98  

2  10  6  /  120  

1  8  4  /  80  

 

8 6 48 24 40 480 
5 8 20 7 

زوجة  
�

�
 

بنت   

ابن   

ابن   

 ابن ابن

�

�
موصلھ لھ    
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) 6(قمنا بضرب مقامي الوصیة الاختیاریة والتنزیل في بعضهما فكان نصیب المنزل -

  .14=10-24وأنقصنا مجمعهما من أصل المسألة والباقي للورثة ) 4(ونصیب  الموصى له

قط دون تنزیل ولا وصیة اختیاریة، فنصحح قمنا بحل المسألة مع الورثة الأصلیین ف -

) 5(سهام الزوجة في) 40(، والناتج ) 5(في عدد الرؤوس ) 8(المسألة بضرب أصل المسألة

  ) .14(والابنیین لكل واحد منهما) 7(والأبناء للذكر مثل حظ الأنثیین فیكون للبنت

س مسألة الورثة قمنا بالجامعة النهائیة بعد الاحتفاظ بالباقي من الوصیة على رأ -

الأصلیین، والاحتفاظ بأصل مسألة الورثة الأصلیین على رأس أصل الوصیتین وقمنا 

= 20( بالاختزال 
��

�
= 7(و ) 

��

�
.(  

المسألة الجامعة یكون الناتج من ضرب أصل مسألة الوصیتین في الاحتفاظ  وأصل -

والباقي یضرب ) 20(نصیب الموصى له والمنزل بضرب في الاحتفاظ( الموجود على رأسها 

  ).7(نصیبهم في الاحتفاظ 

  رفض الورثة ما زاد عن الثلث: ثالثا

لورث ما زاد عن الثلث إذا اجتمع التنزیل والوصیة الاختیاریة في المسائل ورفض ا

  :نتبع الخطوات التالیة

  .نقوم باعتبار المنزل وذلك لمعرفة مقدار نصیبه -1

  .نقوم بإدخال الوصیة الاختیاریة وذلك بحل المسألة منفردة دون منزل ولا ورثة أصلیین -2

  .نقوم بإتمام جامعة الوصیة -3

  .3في  نقوم بجمع نصیب الموصى له ونصیب المنزل الحاصل نضربه -4

  .نحل المسألة للورثة الأصلیین فقط دون منزل ولا وصیة اختیاریة -5
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  .نقوم بإتمام المسألة الجامعة الأخیرة -6

  :1مثال 

أم، بنت، ابن، ابن، ابن ابن، توفي أبوه في حیاة جده، وموصى له بـ 
�

�
     

  

  

  

  

  

اعتبار حیاة الابن، وذلك لمعرفة نصیب الابن وتقدیره في هذه المسألة  -
�

�	
 =

�

�
  

  .بحل المسألة مع الموصى له فقط، دون أصحاب الفروض ولا منزل نقوم -

على رأس المسألة )6(نقوم بالمسألة الجامعة الأولى، بعد الاحتفاظ بالباقي من الوصیة -

وأصل المسألة ) 7(على رأس مسألة الوصیة) 8(والاحتفاظ بأصل المسألة الأولى) 8(الأولى

في احتفاظها أي أصل المسألة ) 7(لوصیةالجدید یكون الناتج من ضرب أصل مسألة ا

  .3،4تصبح  6و 8ونختزل ) 8(الأولى

رفض الورثة ما زاد عن الثلث نقوم بإنزالها إلى الثلث، وذلك بجمع نصیب المنزل  بعد

وهو أصل المسألة ) 30(فیكون الناتج) 3(ونضربه في 6+4ونصیب الموصى له أي 

  ).20(و الباقي للورثة) 10(الجدید، ثم تنقص مجموع الوصیتین 

 

1    

6  

3    

20  

3  30  

1  3  25  50  

2  6  10  100  

2  6  6  /  54  

1  4  4  /  36  
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3  
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4  
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 أم

 بنت

 ابن

 )م(ابن ابن 
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انكسار بین عدد  نقوم بحل المسألة دون وصیتین أي للورثة الأصلیین فقط فنجد

) 3(للذكر مثل حظ الأنثیین فنضرب أصل المسألة في العدد) 3(وعدد الرؤوس) 5(السهام

  ).18(والحاصل یكون أصل المسألة الجدید 

) 18(، على رأس أصل مسألة الورثة الأصلین)20(نقوم بالاحتفاظ بالباقي من الوصیتین

ونقوم  ) 20(أصل مسألة الوصیتین  على رأس) 18(والاحتفاظ بأصل مسألة الورثة الأصلیین

  بالاختزال

��

�
 =10  

��

�	
 =9  

في الاحتفاظ ) 30(نقوم بالمسألة الجامعة النهائیة بضرب أصل مسألة الوصیتین

  ).270(فیكون الناتج هو أصل المسألة الجامعة النهائیة) 9(الموجود على رأسهما

ونصیب الورثة ) 9(فیكون نصیب المنزل والموصى له بضرب نصیبها في الاحتفاظ 

  ).10(الأصلیین بضرب في الاحتفاظ الموجود على رأس المسألة 

  :2مثال

توفي وترك زوجة، بنت، ابن، ابن، ابن ابن توفي أبوه في حیاة جده ووصیة 
�

�
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  :  الحل

  

1    

3  

3    

28  

5  35  

1  3  7  49  

2  6  14  98  

2  6  14  98  

6  6  /  60  

1  8  8  /  80  

  

اعتبار حیاة الابن، وذلك لمعرفة نصیب ابن الابن و تقدیره في هذه المسالة  -
�

�
=
�

�
  

  .لا منزلنقوم بحل المسألة مع الموصى له فقط دون أصحاب الفروض و  -

على رأس المسألة ) ،3(نقوم بالمسألة الجامعة الأولى، بعد الاحتفاظ بالباقي من الوصیة  -

، واصل )4(، على رأس مسألة الوصیة )8(، والاحتفاظ بأصل المسألة الأولى)8(الأولى 

، في احتفاظها أي أصل )4(المسألة الجدید یكون الناتج من ضرب أصل مسألة الوصیة 

  .)8(المسألة الأولى 

بعد رفض الورثة لما زاد عن الثلث، نقوم بإنزالها إلى الثلث وذلك بجمع نصیب المنزل  -

  ).8+6( ونصیب الموصى له أي 

وهو أصل المسألة الجدید ثم ننقص منه مجموع ) 42(فیكون الناتج ) 3(ونضربه في 

  ).28(لورثة ل، والباقي )14(الوصیتین 

8 4 32 42 40 420 

زوجة  
�

�
 

 بنت

 ابن

 ابن

 ابن

موصى لھ 
�

�
  

3 
8 10 7 

 ع ب
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ورثة الأصلیین فقط، فنجد فیها انكسار بین ثم نقوم بحل المسالة دون وصیتین، أي لل

للذكر مثل حظ الأنثیین فنضرب أصل المسألة في ) 5(، وعدد الرؤوس )7(عدد السهام 

  ).40(والحاصل یكون أصل المسالة الجدید ) 5(العدد 

، على رأس أصل مسالة الورثة الأصلیین )28(نقوم بالاحتفاظ بالباقي من الوصیتین  -

، على رأس أصل مسألة الوصیتین )40(بأصل مسألة الورثة الأصلیین ، والاحتفاظ )40(

(، وتقوم بالاختزال )42(
��

�
(و ) 7=

��

�
=10.(  

في الاحتفاظ ) 42(نقوم بالمسألة الجامعة النهائیة نضرب أصل مسألة الوصیتین 

  ).420(فیكون الناتج هو أصل المسالة الجامعة النهائیة ) 10(الموجود على رأسهما 

  ).10(كون نصیب المنزل والموصى له بضرب نصیبهما في الاحتفاظ ومنه ی

  ).7(ونصیب الورثة الأصلیین بضرب في الاحتفاظ الموجود على رأس المسألة 
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  :الفصل ملخص

التنزیل أوجبه المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري وفق أحكام یجب تحققها 

الذي ظهر حول كلمة الأحفاد التي جاءت عامة وفتحت  الاختلافلاستحقاق التنزیل رغم 

مجال التأویل وجعلت قرارات المحكمة العلیا مختلفة في هذه المسألة إن كان القصد أبناء 

   .الظهور أم أبناء البطون وقد تنشئ نزاعات حول هذا النظام فتولاها جهات قضائیة محددة

سرة لم یبین طریقة وحساب إلا أن المشرع الجزائري من خلال نصوص قانون الأ

الأصول التي تبنى التزاحم لكنه یبن القاعدة و التنزیل من التركة فیه ولا منزلة التنزیل من 

علیها المسائل وترك المطبقین بهذا النظام اختیار طریقة استخراج التنزیل بالطرق الحسابیة 

  .مع الرجوع دائما لفقهاء الشریعة الإسلامیة
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یتبین لنا أن التنزیل قبل صدور قانون ) التنزیل ( من خلال دراستنا لنظام الوصیة الواجبة 

عملا اختیاریا وكان الشخص یوصي لمن یشاء للقریب والغریب غیر الوارث وذلك في الأسرة 

حدود الثلث ، فإذا مات الشخص وترك فروعا له فإن جدهم إذا حضرته الموت كان یقوم 

  .بتنزیلهم في حیاته منزلة ابنه المتوفى فیوصي لهم بشيء معین من تركته

 169الواجبة والتي سماها التنزیل في المواد أما بعد صدور قانون الأسرة نص على الوصیة 

منه فأصبح التنزیل یتم بقوة القانون، فإذا قام الجد بإرادته تم التنزیل ، وإن لم یقم  172إلى 

  .به تدخل القانون وفرضه على الورثة

في القانون الجزائري ) التنزیل ( وبدراستنا لهذا الموضوع والمتمثل في الوصیة الواجبة 

  : لى مجموعة من النتائج  والاقتراحات یمكن إجمالها فیما یلي توصلنا إ

  :النتائج: أولا

التنزیل في الشریعة الإسلامیة یجد سنده الشرعي على وجه الخصوص من القرآن الكریم   -

  .وبعض الأحادیث النبویة الشریفة 

لا یرثون لذین لالتنزیل اختیاري لأنه یتوقف على إرادة صاحب التركة إن شاء نزل أقاربه ا -

  .، وإن شاء لم یفعل

الحكمة من تشریع نظام التنزیل هو تعویض الحفدة عما فاتهم من میراث أصلهم المتوفى  -

  .ودفع الفقر والحاجة عنهم

الجد بإرادته المنفردة للأحفاد ینزل أحفاده منزلة أصلهم في المیراث بقوة  إذا لم یوص -

  .القانون
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وصیة قانونیة لازمة باعتباره یستمد أحكامه من نظام ) الواجبة الوصیة ( یعتبر التنزیل  -

الوصایا وقد فصل القضاء في الطبیعة القانونیة للتنزیل بأنه وصیة قانونیة لازمة وخاصة 

  .عند اشتراط عدم تجاوزه ثلث التركة 

  .التنزیل آلیة تبناها المشرع لحمایة مصالح الحفدة المحجوبین  -

ري مستحقي التنزیل في الحفدة وذلك وفق شروط یجب تحققها، منها ما حدد المشرع الجزائ -

یتعلق بالفرع المستحق للتنزیل ومنها ما یتعلق بمقدار التنزیل ، كما اشترط أن لا یزید مقدار 

  .التنزیل على نصیب الأصل المتوفى لو بقي حیا 

به نصیب بعض الورثة یخرج مقدار التنزیل من جمیع التركة قبل تقسیمها حتى لا یتأثر  -

  .دون البعض 

بمصطلح التنزیل الذي إنفرد به  استبدلهأخد المشرع الجزائري بالوصیة الواجبة إلا أنه  -

  على باقي التشریعات الوضعیة 

  . 1984یثیر نظام التنزیل العدید من الإشكالیات  خاصة وأنه لم یعدل مند وضعه سنة  -

  ار التنزیل لم یوضح المشرع كیفیة استخراج مقد -

والوصیة الاختیاریة وكان الثلث كاف لهما یأخذ ) التنزیل ( عندما تجتمع الوصیة الواجبة  -

كل واحد منهما بحسب نصیبه وإذا كان أكثر من الثلث یتوقف على إجازة الورثة وإذا أجازها 

  .یأخذ كل منهما نصیبه، وإذا رفضوها تنزل إلى الثلث

  :الاقتراحات

وذلك لإزالة ) أ .ق(من  169نقترح على المشرع الجزائري إعادة صیاغة نص المادة  -

الغموض الوارد على لفظ الحفدة وذلك لتجنب الاختلاف في فهم النص القانوني، كما یجب 
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وتحدید مفهوم الأحفاد بدقة بحیث لا یدع أي مجال التدقیق في المصطلحات وفي ترجمتها 

  " أبناء الأبناء " بـ  " الأحفاد  "للشك وذلك بتغییر لفظ 

  .مراجعة نظام التنزیل وتكییفه بما یتماشى مع الشریعة الإسلامیة العادلة -

بإعطاء أبناء ) الأعمام(تنزیل أحفاده وجب توعیة الورثة إذا كان الجد مقصرا ولم یقم ب -

عطوا هؤلاء أخیهم المیت من غیر وصیة حتى یتداركوا هذا التقصیر الذي كان من الجد وی

  .الأحفاد لأنهم أولى بذلك

أن یوصي لهم في حدود ثلث  )إبنه(له حفدة توفى عنهم أصلهم  حبذا لو أن كل جد -

وض في خحفدته، وعدم الي قد یثار بعد موته بین أبنائه و التركة وذلك لتجنب النزاع الذ

  .نزاعات قضائیة

علق بالمیراث وفي الموضوع تناوله ورد التنزیل في الفصل السابع من الكتاب الثالث المت -

المشرع على أنه وصیة فكان الأجدر والأصح تناوله في الكتاب الرابع المتعلق بالتبرعات في 

الفصل الأول المخصص للوصیة حتى تتطابق التسمیة مع الموضوع ، لأن المیراث فرض 

  .من االله عز وجل ، أما التنزیل فهو وصیة قانونیة

ري أن ینص على الطریقة المعتمدة في حساب التنزیل وذلك من أجل على المشرع الجزائ -

  .توحید طریقة استخراج الوصیة على المستوى الوطني

صات ضرورة التنسیق وتبادل المعارف بین الباحثین الأكادیمیین من مختلف التخص -

تفادي ، لتوحید الرؤى والاجتهادات والعمل لوالقضاة والأعوان القضائیین، موثقین وخبراء

  . الأخطاء والتضارب في الأحكام والفرائض
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  .فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د س
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  : ملخص

كان  1984یعتبر التنزیل أو ما یسمى بالوصیة الواجبة أحد طرق نقل الملكیة، وقبل   

التنزیل لا یتم إلا بوصیة اختیاریة من طرف الأصل لصالح الفرع، وبدونها لا یجب في تركة 

تأثر المشرع  1984الأصل لأحفاده الذین مات مورثهم في حیاته أي شيء، لكن بعد 

لف التشریعات العربیة المقارنة، فنص أنه یجب تنزیل الأحفاد الجزائري بما أخذت به مخت

، وهذا رأفة بالأحفاد الذین قد تصعب ظروفهم )الجد أو الجدة(منزلة مورثهم في تركة الأصل 

بموت مورثهم، لكن ما نص علیه المشرع غیر كاف، إذ لم یفصل كثیرا في أحكام التنزیل 

  .النصوص الذي یورث صعوبة تطبیقهاوفوق ذلك یشتكي القضاة والموثقون غموض 

Abstract : 

 In heritace by substitution or complsory will is a way of acquiring the 

property, which was done before 1984. Just by a voluntary will of the 

ascendancy for these descendents, and in de fault of the latter ; the descentents 

do not bless anything in heredity of the ascendat but after1984. the algerian 

legislator takes this made as all arab legislatcer, and stipulates that the 

inheritance by subtitution is obligatory to the beneficiaries of the descendents 

that they generally have in difficult cases because of the death of their deseased, 

but is noted that the legis lator has not detaled much in the provisions of the 

mode, in addition ; judges and notaries complained about the ambiguity of the 

legislative  texts, which created difficulties of application. 

 


